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  أة النقود وتطورها نش: المبحث الأول 
  تعريف النقود  : المبحث الثاني 
  وظائف النقود في النشاط الاقتصادي : المبحث الثالث 
  آراء بعض الأئمة المسلمين في النقود : المبحث الرابع 
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تعتبر النقود الأداة الفعالة التى تقدم للانسان منافع جمة ، وذلك من خلال تيسيرها وتـسهيلها                

 مع أن النقود يمكن أن تكون سبباً من أسباب التضخم           للاستخدام الأمثل لتبادل السلع والخدمات    

  .والبطالة وبقية المشاكل الاقتصادية اذا لم تتوفر الادارة النقدية الجيدة 

ومما لاشك فيه أن وجود نظام نقدي يتمتع بكفاءة عالية سيؤدي حتماً إلـى تحـسين وزيـادة           

  .سوراً المنافع للمجتمع لكن تحقيق ذلك قد لايكون أمراً سهلاً ومي

وبالنظر إلى تاريخ النقود في الفترة الزمنية الأخيرة ، والنقود التى سبقتها ، نجد أن للعوامـل                 

النقدية بكل تأكيد أهمية كبيرة في الأداء الاقتصادي ، أما إذا لم تتوفر الشروط النقدية المناسبة                

  .فقد لايكون هناك كفاءة اقتصادية ، ولاعدالة في توزيع الدخل 

  

 السياسات النقدية الناجحة إلى تحقيق عدة أهداف من بينهـا الاسـتقرار الاقتـصادي               وتهدف

والتحكم في تقلبات الأسعار ، واستقرار قيمة النقود في الأسواق الداخلية ، وسعر صرفها فـي   

التعامل الخارجي ، علاوة على المحافظة على مستوى التشغيل الكامل للاقتصاد والتخفيف من             

  .ق توازن ميزان المدفوعات ، وخدمة أهداف التنمية الاقتصادية بصفة عامة البطالة وتحقي

لقد حاول كثير من الاقتصاديين استنباط سياسات مالية ونقدية لمعالجة المـشاكل الاقتـصادية              

التى استفحلت في الأونة الأخيرة ، ومن بين هذه الأدوات التى استنابطها مايعرف حالياً باسـم                

لمشتقات لازالت في طور التجريب والتطوير وتتميز بنوع من التعقيد الفنـي            هذه ا . المشتقات  

 والمـستقبليات   Optionsحتى على المختصين وتضم قائمة من الأدوات اشـهرها الخيـارات            

Futures    والمبادلات بأنواعها Swaps     والأغطية أو السقوف CAPS      وغيرها مما صار يطلـق 

��א��%���"عليه اسم 	f� א�".   

  

الأدوات وغيرها الكثير مما سبق وطبق في المجتمعات الرأسمالية لـم يـصل إلـى حـل                 هذه  

  .للمشاكل الاقتصادية بل أحياناً تزيد الأمور تعقيداً وتنوعاً 

ان عدم الاستقرار الاقتصادي ، ونقص الانتاج ، وسوء التوزيع ، ونقص التـشغيل ، وآفـات                 

قر وتخلف ، هي المصاعب الكبـرى والتـي         التضخم ، ومشاكل البطالة ، ومايرافق ذلك من ف        

تشكل أصل التحديات التي تواجه اقتصاديات الأسواق القائمة على الحرية الاقتصادية والملكية            

  .الخاصة ، وكل هذه الانتقادات ذات صلة بمشاكل النقود 

  



  ١٥٤  

  
 

  

  

  

م بـأي   إن تقلبات القيمة الحقيقية للنقود تجعل من غير الممكن إن لم يكن من المستحيل القيـا               

عمل فعال وعادل لاقتصاديات الدول النامية وذلك لأن التغير في قيمـة النقـود وتغيـر سـعر      

  .صرفها يؤثر تأثيراً كبيراً على النشاط الاقتصادي 

  

ومما زاد من حدة تقلبات أسعار صرف العملات اليوم زيادة التبادل التجاري بين الدول ، ولقد                

لمتحدة الأمريكية واليابان وبريطانيا والمانيا الاتفاق فيمـا        حاولت الدول الكبرى مثل الولايات ا     

بالرقابة الجماعيـة   "بينها لتحقيق التنسيق والتدخل في أسعار الصرف والتفاهم على مايسمى           

آخذين في الاعتبار معدلات النمو والتضخم والميزان التجاري وميزان         " لصندوق النقد الدولي    

ولكن ذلك لم يؤد إلى القضاء على آثـار تغييـرات           .  وغيرها   المعاملات الجارية والاحتياطيات  

النطاق المستهدف لأسـعار    "كما تقدمت مجموعة الدول النامية بفكرة تسمى        . أسعار الصرف   

وتقوم هذه الفكرة على تحديد سعر كل عمله مع الأخرى عنـد            " الصرف بين العملات الرئيسية   

مع السماح بتقلبات في حدود يتم الاتفاق عليها        مستوى يتفق مع حقيقة الأوضاع الاقتصادية ،        

أما أساس أسعار الصرف فلا يتغير إلا اذا حدثت تغيرات اقتصادية في الدولة مما يترتب عليه                

وبهذا يكون هناك نطاق يحدد أسعار التبادل للعملات الرئيـسية شـبيه            . إعادة تصنيف القيمة    

وهذا النظام لايختلف كثيرا عن وحـدة       . ة  ليحد ذلك من حدوث المضارب    " بريتون وودز "بنظام  

التي أثبت بعض النجاح وهى عبارة عن سلة عمـلات تتكـون مـن              ) E.C.U(النقد الأوربية   

عملات الدول الأعضاء مرجحة بأوزان ، ويتحدد الوزن النسبي لكل عملـة باجمـالي الـدخل                

قـة كـل عملـة      القومي والتجارة الخارجية بحيث يكون لها سعران ، سعر مركزي يحدد علا           

بالأخرى من العملات المكونة للسلة ، وسعر محوري يحدد علاقة كـل عملـة بوحـدة النقـد                  

  .الأوربية وهي عبارة عن وحدة حسابية وليست ورقية تتمتع بخصائص النقود 

  

كذلك فان آلية الائتمان كما تعمل اليوم ، والقائمة على أساس التغطية الجزئية للودائع ، وخلق                

 لاشىء ، والاقتراض لآجال طويلة ، كل ذلك من شأنه الاسهام الكبير فـي تكـرار                 النقود من 

الأزمات والكوارث المالية ، فالحق أن جميع الازمات الكبرى فـي القـرنين التاسـع عـشر                 

والعشرين ناشئة من الزيادة المفرطة في الائتمان ، ووعود الدفع ، وفـي المراهنـات التـى                 

  .تثيرها تلك الزيادة
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 فلقد ركز الأقتصاديون على أهمية ثبات قيمة النقد ونبهوا الـى مـضار تقلـب قيمتهـا ،                   لذا

ويتحقق ثبات قيمة النقد بأن يكون له       . وضرورة التحكم بعرضها و للمحافظة على تلك القيمة         

دائما نفس القوة الشرائية ، أو يكون للسلع المقابلة له نفس مستوى الأسعار ويـتم هـذا اذا                  

ة بين كمية النقود المتداولة وكمية السلع والخدمات ثابتة ، فتزاد كمية النقود مـع               كانت النسب 

  .نمو الاقتصاد ، وتخفض كميتها مع الانكماش والضمور 

  

  :وتتلخص حجج أنصار سياسة تثبيت النقود فيما يلي 
  .تحقيق العدالة بين المدينين والدائنين  -١

وأصـحاب  ) العمال والمستخدمين والمـوظفين   (بتة  تحقيق العدالة بين أصحاب الدخول الثا      -٢

  .الدخول المتغيرة وأرباب الأعمال 

  .القضاء على فرص المضاربة  -٣

  . استقرار الصناعات وتشجيعها -٤

  . تشجيع الادخار -٥

  

  .وهكذا يتبين أن التقلبات النقدية لها آثار كبيرة من أهمها اعادة توزيع الثروة والدخل الحقيقي

اتقدم نجد أن المشكلة كبيرة ومهما أستنبط من اساليب وسياسات تبقى المـشاكل             ومن خلال م  

واذا ما بحثنا عن أسبابها الحقيقية لوجدنا أن النقود دائما هي أسـاس             . الاقتصادية وتستفحل   

وذلك من وجهـة    . المشكلة ، لذلك لابد لنا من أن ندرس موضوع النقود دراسة وافيه شاملة              

  .لإسلامية النظر الاقتصادية ا
� �
� �



  ١٥٦  

  
 

y}*א�bא����� �
%�h}n�}�f}�א���`"
�� �

� �
 إستخدمت المجتمعـات    - فمنذ البدء    -مرت النقود التي نتداولها اليوم بمراحل تاريخية عديدة         

البدائية نظام المقايضة وذلك عن طريق تبادل الـسلع الاسـتهلاكية ذات المنفعـة المـشتركة                

لة تاريخية أخرى لجأت المجتمعات البشرية إلى       وفي مرح . كالحبوب والأغنام والأبقار وغيرها     

استخدام المعادن كوسيط لتبادل المنافع وذلك لسهولة حملها وإمكانية تجزئتها وطول بقائهـا ،              

وفي أول الأمر استخدمت المعادل غير النفيسة إلى أن اهتدت البشرية إلى اسـتخدام المعـادن                

لة التبادل بين الناس ردحـاً طـويلاً مـن          النفيسة كالذهب والفضة وصار هذان المعدنان وسي      

الزمن، وعندما اتسع نطاق التجارة وزاد حجم المعاملات ، لجأ الناس إلى إيداع مايملكون من               

الذهب والفضة لدى الصاغة والصيارفة ، وكان المودعون يحصلون على صكوك بنفس قيمـة              

ايات القرن الـسابع عـشر      ودائعهم ، ومن ذلك الوقت ظهرت النقود الورقية وكان ذلك مع بد           

الميلادي ، ويعتبر اهتداء الإنسان إلى النقود من أكبر الابتكارات التي سجلتها البـشرية فـي                

  )١(. مسيرتها 

  

  :ولقد مرت النقود الورقية بأربع مراحل منذ نشأتها وحتى الآن 

  المرحلة الأولى : المطلب الأول 
����א���4%��h}א��f}�٢(א��(:�� �

كوك تمثل قيمة الذهب أو الفضة المودعة بمصرف معـين تمثـيلاً كـاملاً              وهي عبارة عن ص   

وينوب الصك عن الذهب أو الفضة الموزعة لدى المصرف وذلك خوفاً من ضـياع الـذهب أو             

الفضة ، ولحامل هذه الصكوك الحق أن يحولها إلى ذهب أو فضة في وقت شاء وسميت هـذه                  

  . ب والفضة وتقوم مقامها الأوراق النقدية نائبه لأنها تنوب عن الذه
  

  

  

  

  

  

  

  

  : انظر 

  . م ١٩٨٨ بيروت - السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام ، مؤسسة الرسالة -والتر كماني ، عدنان خالد   -١
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 آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها في الاقتصاد الإسلامي ، سلـسلة صـالح                -عيسى ، موسى آدم     . د  -٢

  .م١٩٩٣ الجامعية في الاقتصاد الإسلامي ، الكتاب الأول كامل للرسائل

  

  المرحلة الثانية: المطلب الثاني 
����א�{�����h}א��f}�١(א��(:�� �

هي عبارة عن الصكوك التى يمكن تداولها في المبادلات بعد أن تظهر لصالح حاملها ، ثـم أصـبحت                   

نقودا ولم يعد يـذكر اسـم صـاحب         تقبل في التداول من غير تظهير ، ومن هنا صارت تلك الصكوك             

واصبحت المصارف التي تصدر هذه النقود تتحفظ لديها على كمية من           . الصك عليه وانما هي لحامله      

  .الذهب أو الفضة تعادل تماما عدد الأوراق النقدية التى تصدرها 
  

  المرحلة الثالثة : المطلب الثالث 

���א��%��47��h}א��f}�٢ (א��: (  

 الأفراد للنقود الوثيقة ونجاح المصارف في ادارة هذه النقود والوفاء بالتزاماتها تجـاه              ونتيجة لتداول 

طلبات الأفراد ، اكتسبت هذه المصارف ثقة الأفراد وزاد اقبال الافراد على تقبل أوراقها ، مما شـجع                  

ى أن تكـون    المصارف على اصدار كميات من النقود تزيد عن الودائع التى لديها ، الأمر الذى أدى ال               

في أيدي الأفراد أوراق نقد لاتقابلها أرصدة نقدية ، انما تقوم على الثقة في قدرة المصارف على دفع                  

وهذه هي النقود الائتمانية التى نظمت الدول اصدارها عـن    . قيمة هذه النقود من الذهب في أي فترة         

  .طريق انشاء المصارف المركزية 
  

  ة المرحلة الرابع: المطلب الرابع 

���אi�7א����h}א��f}�٣ (א��: (  
بعد الحرب العالمية الأولى توسعت الحكومات في اصدار النقود الائتمانية لتغطية نفقات الحرب، الأمر              

الذى نتج عنه ارتفاعاً كبيراً في مستوى الأسعار ، وأدى الى شعور الأفراد بعـدم قـدرة المـصارف                   

يدفعون تلك الأوراق النقدية الى المصارف بغيـة الـتخلص          المركزية على الالتزام بتعهدها ، فأتجهوا       

ونظرا لعدم قدرة المصارف المركزية على الوفاء بالتزاماتها ، فقـد نـشأ             . منها واستبدالها بالذهب    

اتجاه الحكومات في اصدار القوانين التى تعفي المصارف المركزية من تعهدها بصرف قيمـة الأوراق               

وانفصلت بذلك علاقتهـا بالـذهب      . الأوراق تستمد قيمتها من القانون      وبذلك أصبحت هذه    . النقدية  

  .تماما وهذه هي النقود التى يجري التعامل بها منذ منتصف الثلاثينات من هذا القرن 
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رسـائل   آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها في الاقتصاد الإسلامي ، سلسلة صالح كامل لل               -عيسى ، موسى آدم     .  د -١

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الجامعية في الاقتصاد الإسلامي ، الكتاب الأول ، الطبعة الأولى 

  . نفس المرجع السابق -٢

  . المرجع السابق -٣

�א�����bא��1�% �
f}�א���v�h��� �

  

  :تعريف النقود عند الاقتصاديين : المطلب الأول 

 الاقتصاديون على تعريف موحد للنقود      وتنوعت ولم يتفق  الاقتصاد التقليدي   تعددت تعريفات النقود في     

بل اختلفت تعريفاتهم حسب الوظائف التى تؤديها النقود ، وحسب رؤية كل باحث بما يريد أن يوجـه                  

الاهتمام نحوه ويركز عليه ، ويمكن ادراج مجموعة التعريفات الأكثر شيوعا للنقود والتى يمكـن أن                

  :تكون على النحو التالي 

بأنها هي الأشياء التي تطلب لذاتها وأنها تطلب لما تستطيع أن           "عرفوا النقود   بعض الاقتصاديين     -١

  " .تفعله

بأنها هي السلطة التي تمكن صاحبها من الحصول على مالدى الغير مـن             "وبعضهم عرف النقود      -٢

  " .سلع وخدمات

  "بالالتزاماتأدوات معتمدة لقياس القيم والوفاء " وفريق من الاقتصاديين عرف النقود بأنها   -٣

  ".هي كل مايستخدم مقياساً للقيم وواسطة للتبادل وأداة للادخار"وفريق آخر عرفها بأنها   -٤

  " .أدوات لتحريك الموارد والطاقات"وآخرون عرفوها بأنها   -٥
  

  :تعريف النقود عند فقهاء المسلمين : المطلب الثاني 
ذهب والفضة ، ونقود بالاصطلاح وهـي سـائر         قسم فقهاء المسلمين النقود الى نقود بالخلقة وهي ال        

  .المسكوكات المعدنية الأخرى ومافي حكمها من الأوراق النقدية 

  :وأما في الشرع الاسلامي فقد عرف فقهاء المسلمين النقود بعدة تعريفات نذكر منها مايلي 

لاشـرعي بـل   واما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبيعـي و  " في كتاب الفتاوي     א�}���������يقول  

مرجعه الى العادة والاصطلاح ، وذلك لأنه في الأصل لايتعلق المقصود به بل الغرض أن يكون معيارا                 

لما يتعاملون به ، والدراهم والدنانير لاتقصد لنفسها بل هي وسيلة الى التعامل بها ولهذا كانت أثمانا                 

ا كانت مقدرة بـالأموال الطبيعيـة او        بخلاف سائر الأموال ، فان المقصود الانتفاع بها نفسها ، فلهذ          

الشرعية ، والوسيلة المحضة التى لايتعلق بها غرض لابمادتها ولا بصورتها ، يحصل بها المقـصود   
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  )١" (كيفما كانت

ويستطيع الباحث أن يستنتج من التعريف السابق أن النقود ليست هدفا بحد ذاتها وانما معيار فقـط ،                  

  .اتها فهذا يؤدي الى اختلال في الموازين الأساسيةفاذا ماجعلنا النقود هدفا لذ

  

  

  
   الفتاوى- ابن تيمية -١

فالملاحظ أن كل وسيلة أصبحت هدفا لذاتها اختلت فالنقود اذا أصبحت هـدفا بـذاتها تعامـل                 

  .معاملة السلع أدى ذلك الى اختلال الميزان الأساسي وخروج النقود عن وظائفها الأساسية

بـل  .  لاتقصد لأعيانها - أي الدراهم والدنانير -الأثمان   "{��i/�א�}�א����מ�א�����ويقول  

. يقصد بها التوصل الى السلع ، فاذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر النـاس                  

  )١" (وهذا معنى معقول يختص بالنقود لايتعدى الى سائر الموزونات
  

ثـم ان االله    "ة بقولـه     في مقدمته فيعرف النقدين من الذهب والفـض        א�}���f{}�أما  

تعالى خلق الحجرين المعدنيين من الذهب والفضة قيمة لكل متمول ، وهما الـذخيرة والقنيـة                

لأهل العالم في الغالب ، وان اقتنى سواهما في بعض الأحيان فانما هو يقصد تحصيلها لما يقع                 

  )٢ ("قنية والذخيرةغيرها من حوالة الأسواق التى هما عنها بمعزل ، فهما أصل المكاسب والفي 

وقوله بأن للذهب والفضة قيمة لكل متمول ماهو الى اشارة الى أنها أي النقود مقياسا للقـيم،                 

واما قوله هما الذخيرة فهي اشارة الى أنها مستودع للقيم ، وأما قوله أنهما القنية فهي اشارة                 

 بعض الأحيان فانما يقصد     الى أنهما وسيط للمبادلة والدفع ، وأما قوله وان اقتنى سواهما في           

تحصيلهما لما يقع في غيرهما من حوالة الأسواق فهي اشارة واضـحة الـى تغييـر أسـعار              

  .صرفهما 
  


�fويقول    h�{الأثمان هي الذهب والفضة ، والأثمان المقصود منها المعاملة أولا           "א�

المعاملـة وأعنـي    في جميع الأشياء لا الانتفاع ، والعروض المقصود منها الانتفـاع أولا لا              

  .)٣(" بالمعاملة كونها ثمنا
  

خلقهما االله  "عن النقدين حيث قال     " أحياء علوم الدين  " في كتابه    א%�7מ�א��iא��1وذكر    

تعالى لتتداولهما الأيدي ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل ولحكمة أخرى هي التوسل بهما الى          

 في أعيانهما ، ونسبتهما الى سائر الأموال        سائر الأشياء لأنهما عزيزان في أنفسهما ولاغرض      
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  )٤(" نسبة واحدة ، من ملكهما فكأنه ملك كل شيء
  

  

  

  

   .٢/١٢٧ مجلد - أعلام الموقعين عن رب العالمين -ابن قيم الجوزيه ) ١(

   .٣٨١ فصل في حقيقة الرزق والكسب ص- باب السكة - المقدمة -ابن خلدونم ) ٢(

   .١/٢٢٢ مجلد - ونهاية المقتصد ، دار الفكر  بداية المجتهد-ابن رشد ) ٣(

  ٤/٨٩ إحياء علوم الدين ، دار القلم ، بيروت ، الطبعة الأولى مجلد -ابو حامد الغزالي ) ٤(

  

  

  

التوسـل  "ومن تعريف الامام الغزالي السابق نستطيع أن نقتبس منه مايشير اليه في قوله              

وأما قوله عنهما بحاكميتهـا بـين       . بادل  بهما الى سائر الأشياء بأن النقود هي وسيط للت        

الأموال فهي اشارة الى أنها مقياس للقيم ، واما قوله من ملكهما فانه ملك كل شيء فانـه        

  .يشير بذلك الى أنهما مخزن للقيم 

  

إن النقود هـي  : "ويرى الباحث أن أقرب تعريف للنقود من ناحية الفقه هو التعريف الآتي            

 الشرعية يصطلح عليه الناس ليكون وسيطاً للاستبدال ومقياساً         أي شيء خالٍ من الموانع    

  )١" . (للقيمة ويلقى قبولاً عاماً بين الناس 
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 التوازن النقدي والحقيقي في الاقتصاد الاسلامي ، دراسة نظرية مقارنة بالاقتصاد الرأسمالي             -عيسى ، موسى آدم     ) ١(

   .١٧١ – ١٥٠هـ المجلد الأول ١٤١٠ كلية الشريعة ، جامعة أم القرى -ير منشورة ، رسالة دكتوراه غ
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وظائف حركيـة ،    ) : ١(تنقسم وظائف النقود في النشاط الاقتصادي الحديث الى نوعين من الوظائف            

  : من التفصيل فيما يلي وسوف نستعرض كلتا الوظيفتين بشيء. ووظائف فنية 

  :الوظائف الحركية وتأثيرها على النشاط الاقتصادي : المطلب الأول 
  :يمكن أن نوضح أهم الوظائف الحركية وتأثيرها على النشاط الاقتصادي بالآتي 

. تؤثر قيمة النقود على المستوى العام للأسعار ، وذلك من خلال تقلباتها بالزيادة والنقـصان                  -١

ت كمية النقود المتداولة بالاقتصاد مع بقاء كمية السلع والخـدمات المعروضـة علـى               فإذا زاد 

ماهي عليه ، فان قيمة وحدة النقود سوف تنخفض ، ويظهر هذا من خلال ارتفـاع الأسـعار                  
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  .بشكل عام والعكس صحيح 

لـشئون  إن كمية النقود وكافة الظروف المتعلقة بها خاضعة للادارة الحكومية المسئولة عـن ا               -٢

النقدية في الدولة ، فالجهاز المسئول عن ادارة النقود يمكن أن يسعى لتحقيق ثبات قيمة النقود                

 أو عن طريق تقليل كمية النقود فـي  -عن طريق زيادة كمية النقود في حالة النمو الاقتصادي     

  .حالة الانكماش أو الكساد الاقتصادي 

ون النقد أن تزيد حجم الـدين العـام أو تنقـصه    تستطيع الحكومات بمالها من سيطره على شئ       -٣

  .حسبما تشاء وحسبما تقتضيه مصلحة النشاط الاقتصادي 

تستطيع الحكومة أن تلعب دورا ايجابيا هاما في توزيع الثروة والدخل الحقيقي داخل المجتمـع                 -٤

  .عن طريق تغيير قيمة أو كمية النقود بالمجتمع 
  

  : للنقود الوظائف الفنية: المطلب الثاني 
  :تتمثل الوظائف الفنية للنقود في الآتي  

  :النقود وسيط في المبادلات   -١
أنه بسبب أداء النقود لهذه الوظيفة الأساسية أمكن لها أن تؤدي الوظائف الـثلاث الأخـرى ،                   

ويعنى ذلك قيام النقود بهذه الوظيفة الحيوية أن السلع والخدمات لاتتبادل مقابل سلع وخـدمات          

  . بل في مقابل أداة مقبولة من الجميع الا وهي النقود أخرى

والنقـود  . والنقود تعطي لحاملها مجالا واسعا للاختيار وتمكنه من شراء مايريد في أي مكان              

أسهمت في تقدم المجتمع الانساني عن طريق تمتعها بهذه الوظيفة الحيوية بدلا من مقايـضة               

  .السلع بعضها البعض 
  

  

  . النقود والمصارف في النظام الاسلامي ، دار الجامعات المصرية -عوف محمد الكفراوي ، ) ١(

� �
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النقود هي الأداه التى يمكن بواسطتها التعبير عن قيم مختلف الأشـياء ، فكمـا يقـاس                   

الطول بوحدة قياس ثابتة هي المتر وأجزائه ، تقاس الأوزان بوحـدة وزن ثابتـة هـي                 

، كذلك لابد أن تقاس قيمة أي شيء بشكل عدد ما من وحدة معينة وهذه الوحدة                الجرام  

هي النقود ، وفي الحقيقة أن قيام النقود بوظيفة قياس القيم يعد أساسـا لاغنـى عنـه                  

لوجود الاقتصاد الحديث المستند الى تقسيم العمل والذى لـم يكـن متاحـا فـي نظـام                  

  .المقايضة
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  :ود ملاحظتين فيما يتعلق باعتبار النقود كمقياس للقيم وهما وتجدر الاشارة هنا إلى وج  

��א*{��0o�8هي أن الطريقة التى تقاس بها قيم الأشياء بواسـطة النقـود انمـا       :א�� 

تختلف عن الطريقة التى تقاس بها الأطوال والأوزان ، ففي حين أنـه يمكـن تعريـف                 

يات ثابتة لاتتغير أبـدا ، فانـه        وحدات القياس المادية موضوعيا في شكل مقادير أو كم        

لايمكن تطبيق ذلك على وحدات النقود، ويرجع سبب ذلك الى أن قيمة الوحدة في النقود               

لاتثبت على حال بل أنها تتقلب انخفاضا وارتفاعا بمرور الوقت مسببة زيادة أو نقـصا               

وهنـا  في مقادير أو كميات ماتساويه هذه الوحدات من سلع أو خدمات من وقت لآخر ،                

  .تكمن الكارثة الكبرى وأم المشاكل برأي الباحث 
  

هذا ويرى الباحث كذلك أن النقود الآن أصبحت تقيم على غير قيمتها الحقيقية كنتيجـة               

لضغط سياسي من قبل المسئولين في أي بلد فإنه بالامكان تغيير قيمة العملة من وقـت                

شراء عملة ما أو يتراجعـون      لآخر كنتيجة لضغط نفسي عندما يتهافت المضاربون على         

عن شراء عملة أخرى فان هذا يؤدي الى تذبذب سعر العملة ارتفاعا أو انخفاضا بـدون                

  .وبذلك يمكن أن تقيم النقود على غير قيمتها الحقيقية . أسباب حقيقية 
  

��������א��%����o�8أنه من الممكن في حالات استثنائية أن تقوم وحدة أخرى غيـر             :{א�� 

ية بقياس القيم ، وخاصة أثناء أوقات التضخم كما حـدث أثنـاء التـضخم               الوحدة النقد 

  .م ١٩٢٣الالماني الشهير عام 
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. إنما لغـده أيـضا      . ترجع هذه الوظيفة إلى واقع الإنسان في أنه لا يعيش ليومه فقط               

ن أن يختزن قـيم أنتجـت فـي         ويلزم لتحقيق هذا الغرض والهدف أن يوجد شيء يمك        

  . الماضي إلى وقت الحاجة إليها فيما بعد 

  .وبرأي الباحث أنها ليست كذلك الآن أي أن النقود ليست مخزناً للقيم في وجود التضخم
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ولو لم تكن هناك نقود لاضطر الإنسان إلى الاحتفاظ بالقيم التي أنتجت في الماضي فـي                  

لع مادية ، إلى أن يحين وقـت اسـتهلاكها فـي            شكلها المادي البحت ، أي في شكل س       

المستقبل مع مايمكن أن تتعرض له من تلف مع مرور الزمن ، وفي رأي الباحث كأننـا                 

اليوم نعود بالاقتصاد إلى مرحلة بدائية جداً بسبب عدم استخدام النقود في المبادلة ، أو               
وظيفة للنقـود إمكـان تأجيـل       لذلك تعني هذه ال   . نتيجة لخروج النقود عن وظائفها الأساسية       

  .تبادلها في مقابل السلع والخدمات التي يرغب فيها حاملها إلى وقت لاحق في المستقبل 

وتبدو الأهمية الكبرى لوظيفة النقود هذه في الاقتصاد الحديث ، حيث تتكون الدخول من                

تلفة ، مـن    أجور وريع وفوائد وأرباح تمثل المقابل النقدي لخدمات عوامل الانتاج المخ          

عمل وموارد طبيعية ورأس مال ومنظم ، وان استخدام النقود يسمح لحاملها من ناحيـة            

أولى بتعزيز مايريد الحصول عليه من منتجات أو خدمات ومن ناحية ثانية يـسمح لـه                

  .بتحديد الوقت الذي يتخذ فيه هذا القرار 

ارتباطا وثيقا بقيامها بوظيفة    ومن الواضح أن قيام النقود بوظيفة الاحتفاظ بالقيم يرتبط            

  .الوسيط في المبادلات 

  :ويتوقف نجاح النقود في أداء وظيفة الاحتفاظ بالقيم على اعتبارين هامين هما   

 هو ألا تفقد النقود قيمتها بمرور الوقت ، فثبات قيمة النقود وبالتالي             :الاعتبار الأول   

وجه اليقين مقـدار قيمـة الـسلع        ثبات أسعار المنتجات من شأنه أن يوضح للفرد على          

أما تدهور قيمة النقود    . والخدمات التى يسيطر عليها نتيجة احتفاظه بمبلغ ما من النقود           

  .مثلما حدث بعد الحرب العالمية الأولى أدى الى اضعاف دور النقود كأداة للاحتفاظ بالقيم

  

 في الوقـت الـذي       هو أن تتوافر المنتجات التي يرغب فيها الشخص         :الاعتبار الثاني 

وعلى ذلك مالم تكن هناك منتجات حقيقية يـتم انتاجهـا باسـتمرار فـي               . يحتاجها فيه 

. السوق ، فلن تؤدي النقود في هذه الحالة وظيفتها كأداة للاحتفاظ بالقيمالمجتمع وتعرض في 

بـر  وعلى ذلك فان هذه الوظيفة تعتبر صحيحة وحقيقية بالنسبة للفرد إلا أنها لايمكـن أن تعت               

  .كذلك بالنسبة للمجتمع ككل 
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النقود تسهل عملية الاقتراض ، وذلك باستخدامها كأداة لتقدير أو تحديد قيمة مـايتعين                

على المقترض دفعه في المستقبل الى المقرض ، والواقع أنه يتعذر تماما بدون استخدام              



  ١٦٥  

  
 

ض ، وذلك لعدم وجود الوحدة التي يقـاس بهـا مقـدار             النقود أن يتم الاقراض والاقترا    

  .القرض ، وبفضل هذه الوظيفة للنقود أمكن أن يوجد في المجتمع سوق لرأس المال 

ويتبين من استعراض وظائف النقود السابقة أن كثيرا من الخصائص الجوهرية للاقتصاد              

لطلب المتوقع ، والتبـادل   الحديث مثل تقسيم العمل والانتاج الكبير والانتاج على اساس ا         

  .الواقع للمنتجات وتراكم رأس المال انما يرتبط باستخدام النقود أوثق الارتباط 
  

إن اهتزاز هذه المعايير وخروج النقود عن وظائفها الأساسية سيؤدي حسب رأي الباحث               

أسعار إلى تعقيد عمليات التخطيط للمستقبل وصعوبة وتعقيد العمليات الانتاجية برمتها ، ف           

المواد الخام الشبه مصنعة وحتى المصنعة التي يجب أن تدخل في العملية الانتاجية تتغير    

أسعارها بسرعة كبيرة بسبب تغيرات قيمة النقود ، وكذلك أسعار أجر العمال تتغير تبعـا             

لتغير قيمة النقود وبذلك يستحيل التنبؤ بتكاليف المنتجات النهائية نتيجة لما يتعرض لـه         

  .لنقود من تغيير سعر ا
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  :وفيما يلي سنستعرض أقوال بعض علماء الإسلام والتي رتبت حسب عصر كل منهم 

١−��fh}%א���:  
 ـ٤٥٠ - ٣٦٤(هو أبو الحسن بن محمد الماوردي الشافعي        وله كتب كبيرة وكثيـرة فـي   )  هـ

يتعرض إلى مسائل مهمة ، منهـا       " تسهيل النظر "دب والتفسير ، وفي كتابه      الفقه الشافعي والأ  

مايتعلق بالمالية العامة وموازنة الدولة، وفائض وعجز الموازنة، وتوازن الموازنة، كما يبحث            

  :وقال في موضوع النقود ) ٢٥٨ - ٢٥٤ص (في حماية النقود من الغش وفي شروط جبايتها 

التي نفعها إذا صلحت ، ويعمم ضررها إذا فسدت أمـر النقـود مـن               وليعلم الملك أن الأمور     "

الدرهم والدينار ، فان ما يعود على الملك من نفع صلاحها لسعة دخله ، وقلة خرجه ، أضعاف                  

فان سامح في غشها ، وأرخص فـي مـزج الفـضة            ) الخ(... ما يعود من نفعها على رعيته       

ثم إذا طال مكثها وكثر لمسها ، قبحـت         ) الخ.. (.بغيرها ، لم يف نفع صلاحها بضرر فسادها         

ويتجنب الناس قـبض    (...) عند الناس ، وتجنبوا قبض قبيحها ، ورغبوا في طريها ومليحها            

واستحدثوا لمعاملات المهن نوعا من غير      (...) الدراهم ، ويمنعون من بيع الأمتعة إلا بالعين         

(...) به الحاجات ، وبطلت معـاملات النـاس         النقود المألوفة ، يدفعون به الأقوات ، وينالون         

فعند ذلك تدعوه الحاجة إلى تغيير الضرب ، فان غير الضرب بمثله كانت حالهما واحدة ، وكان              

حكمه في المستقبل حكمه في الأول ، وإذا عرف من السلطان تغير ضربه في كل عام ، عـدل                   

 ، وكان عدولهم الى ضرب      الناس عن ضربه إلى ضرب غيره ، حذرا من الوضيعة والخسران          

  .غيره موهنا لسلطانه 

وإن كان النقد سليما من غش ، ومأمونا من تغيير ، صار هو المال المـدخور ، فـدارت بـه                     

وقد كان المتقدمون يجعلون ذلك دعامة من       . المعاملات نقدا ونساء ، فعم النفع ، وتم الصلاح          

 الذى يدور عليه الأخذ والعطـاء ، ولـست          دعائم الملك ، ولعمري ان ذلك كذلك ، لأنه القانون         

  .تجد فساده في العرف الى مقترنا بفساد الملك ، فلذلك صار من دعائم الملك 

وليعلم الملك أن من أموال السلطنه شرعية ، فقد قدر الـشرع مقاديرهـا ، أو بـين وجـوه                    

    . مصرفها، وجعلها وفق الكفاية ، وأغنى عما دعى الى استزاده 

فليكن الملك عليها مقتصرا، ولأمر االله تعالى       " نزلت المعونة على قدر المؤونة     : " قال النبي   

  .فيها ممتثلا ، فانه نائب عن الكفاية فيها ، زعيم يتولى مصالحهم بها 
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وهو من المعتزله ، وفي كتابه الذريعة إلى مكارم         . هـ  ٥٠٨الراغب الاصفهاني المتوفي سنة       

أحد أسباب مابه   ) النقد(أعلم أن الناض    " منه يقول    ٢٧٣عة تعرض للنقود ، ففي الصفحة       الشري

تعسر على النـاس    ) يعني لو تخليناه غير موجود    (قوام الحياة الدنيوية ، ومتى توهمناه مرتفعا        

توجيه معاشهم ، وقد تقدم أن الناس يحتاج بعضهم إلى بعـض، ولايمكـنهم التعـايش مـالم                  

ولى كل واحد منهم عملا يصير به معنيا للآخر ، مواسياً له ، ولما كان كل من                 يتظاهروا ، ويت  

واسى غيره ، من حقه أن يقابل بقدر مواساتها ، قيض االله سبحانه وتعالى لهم هذا النـاض ،                   

علامة منه جل ثناؤه ، ليدفعه الإنسان إلى من يوليه نفعا ،  فيحمله إلى من عنـده مبتغـاه ،                     

مله ، ثم إذا جاء ذلك الأخر بتلك العلامة أو مثلها إلـى الأول، وطلـب منـه                  فيأخذ منه بقدر ع   

  .مبتغى هو عنده ، دفعه إليهم لينظم أمرهم 

ولهذا قيل الدرهم حاكم صامت ، وعدل ساكت ، وخاتم من االله نافــذ ، وقيل لهذا سمي فـي                     

كان ذلك حاكماً، عظم االله     لغة الفرس دينارا ، أي الدين أتى به ، والدين فارسية معربة ، ولما               

) والذين يكنزون الذهب والفضة   (تعالى وعيد من احتبسه ، ومنع الناس عن التعامل به ، فقال             

 سورة التوبة ، وذلك أنه يصير باحباسه اياهما كمن حبس حاكمين للناس، بها تتمشى ٣٤الآية 

 الذهب والفـضة إنمـا      الذي يشرب في آنية   "أمور معايشهم ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام         

  " .لأنه يؤدي الى منع الناس التصرف في معاملاتهم" يجرجز بطنه في نار جهنم

والـورق  ) الـذهب (وأعلم أن الناض هو العـين       "  من نفس الكتاب     ٢٧٤ثم يقول في الصفحة       

حـجـر ، جعلــه اللــه سبحانه وتعالى سببا للتعامل بـــه ، كمـا تقـــدم               ) الفضة(

  ..... " .ما كما ذكرنـــاه ، آنـفـا ، وخاد
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 ـ٥٠٥ - ٤٥٠(أبو حامد الغزالي       حين " احياء علوم الدين  "شافعي المذهب يقول في كتابه      )  ه

كتـاب  (يبحث في عيوب المقايضة وصعوباتها وأهمية النقود ووظائفها ومحاذيرهـا وآفاتهـا             

  ) :٩١ - ٨٨ ص ٤الصبر والشكر ج 

 تعالى خلق الدراهم والدنانير ، وبهما قوام الدنيا ، وهما حجران ، لامنفعـة فـي                 من نعم االله  "  

أعيانهما ، ولكن يضطر الخلق إليهما من حيث كل انسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمـه                 

وملبسه وسائر حاجاته ، وقد يعجز عما يحتاج اليه ويملك ماتغني عنه ، كمن يملك الزعفـران                 

لى جمل يركبه ، ومن يملك الجمل ربما يستغني عنه ويحتاج إلى الزعفران ،              مثلا وهو محتاج إ   

 إذ لايبذل صاحب الجمل جمله فلابد بينهما من معاوضة ، ولابد من مقدار العوض من تقدير ،          

يعطي منه مثله   : بكل مقدار من الزعفران ، ولامناسبة بين الزعفران والجمل حتى يقال            
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من يشتري دارا بثياب أو عبدا بخف ، أو دقيقـا بحمـار،             في الوزن أو الصورة ، وكذا       

فهذه الأشياء لاتناسب فيها ، فلا يدري ان الجمـل كـم يـسوى بـالزعفران ، فتتعـذر                   

المعاملات جدا ، فافتقرت هذه الأعيان المتنافرة المتباعدة إلى متوسط بينها يحكم فيهـا              

 تقـررت المنـازل وترتبـت       بحكم عدل ، فيعرف من كل واحد رتبته ومنزلته ، حتى إذا           

الرتب ، علم بذلك المساوي من غير المساوى ، فخلق االله تعـالى الـدنانير والـدراهم                 

حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال ، حتى تقدر الأموال بهما ، فيقـال هـذا الجمـل                 

يساوى مائة دينار وهذا القدر من الزعفران يساوي مائة ، فهمـا مـن حيـث أنهمـا                  

  .... .ء واحد إذن متساويان متساويان بشي

  

فاذن من كنزهما فقد ظلمهما وابطل الحكمة فيهما ، وكان كمـن حـبس        "ثم يتابع ويقول      

حاكم المسلمين في سجن يمتنع عليه الحكم بسببه ، لأنه إذا كنز فقـد ضـيع الحكـم ،                   

ولايحصل الغرض المقصود به ، وماخلقت الدراهم والدنانير لزيـد خاصـة ولا لعمـرو               

ة ، إذ لأغراض الآحاد في أعيانهما ، فانهما حجران ، وانمـا خلقتـا لتتـداولهما                 خاص

  .... " .الأيدي، فيكونا حاكمين بين الناس ، وعلاقة معرفة للمقادير مقومة للمراتب 
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عالم عامل مجاهد ، وقد جاء في أشـهر         ) هـ٧٢٨ - ٦٦١(هو تقي الدين أحمد بن تيمية         

  : هذا النص عن النقود ٤٦٩ ص ٢٩، في الجزء " الفتاوى"كتبه ومؤلفاته والمعروف 

أن تكون معياراً للأموال ، يتوسل بهـا إلـى معرفـة            ) النقود(ان المقصود من الأثمان     "  

مقادير الأموال ، ولايقصد الانتفاع بعينها ، فمتى بيع بعضها ببعض إلى أجل ، قصد بها                

  " .ود الثمنيةالتجارة التي تناقض مقص

  

   :٢٥٢ - ١٩/٢٥١ويقول في الجزء   

أما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبيعي ولا شـرعي ، بـل مرجعـه إلـى العـادة              "  

والاصطلاح، وذلك لأنه في الأصل لايتعلق المقصود به ، بل الغرض أن يكون معيارا لما               

يلة للتعامل بها ولهذا كانت يتعاملون به ، والدراهم والدنانير لاتقصد لنفسها ، بل هي وس        

الانتفاع بها نفسها ، فلهذا     ) بسائر الأموال (أثماناً ، بخلاف سائر الأموال ، فان المقصود         

والوسيلة المحـضة التـي لا      : كانت مقدرة بالأموال الطبيعية أو الشرعية ، إلى أن قال           

  " .انتيتعلق بها غرض ، لا بمادتها ولابصورتها ، يحصل بها المقصود كيفما ك
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الذهب والفضة : يذكر ابن القيم أن الشارع حرم ربا الفضل في ستة أعيان ، اثنان منهما   

ويرجح أن العلة فيهما كونهما اثمانا للمبيعات ، فيجـب أن يكونـا ثـابتين لايرتفعـان                 
 ونـا محـلا للمتـاجرة     ولاينخفضان ، بهما تقوم الأشياء ولايقومان بغيرهما ، ولايجوز أن يك          

 ، بـل    عليهما، سواء كانا تبرا أم عينا ، لأنهما لايقصدان لأعيانهما ، ولا لأجل الصنعة فيهما              
  .يقصد بهما التوصل الى السلع ، فاذا صارا في أنفسها سلعا تقصد لأعيانهما فسد أمر الناس 

مام الحنبلي   يقول الا  ١٤٦ - ١٣٤ ص   ٢ج" أعلام الموقعين عن رب العالمين    "في كتابه     

العلة فيهما كونهما موزونين ،     : وأما الدراهم والدنانير ، فقالت طائفة       " ..... ابن القيم   

العلـة  : وهذا مذهب أحمد في احدى الروايتين عنه ومذهب ابي حنيفة ، وطائفة قالـت               

فيهما الثمنية ، وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى ، وهذا هو الصحيح               

الصواب ، فانهم أجمعوا على جواز اسلامهما في الموزونات من النحـاس والحديـد              بل  

وغيرهما ، فلو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعهما الى أجل بدراهم نقـدا فـان                 

مايجرى فيه الربا اذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النساء ، والعلة اذا انتقـضت                

ها ، وأيضا فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسـبة ، فهـو    من غير فرق مؤثر دل على بطلان      

طرد محض ، بخلاف التعليل بالثمنية فان الدراهم والدنانير أثمان المبيعات ، والثمن هو              

المعيار ، الذي يعرف به تقويم الأموال ، فيجب أن يكون محـدودا مـضبوطا لايرتفـع                 

ن لنا ثمن نعتبر به المبيعات،      ولاينخفض ، اذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يك          

بل الجميع سلع ، وحاجة الناس الى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامـة ،                

وذلك لايمكن الا بسعر تعرف به القيمة ، وذلك لايكون الا بثمن تقـوم بـه الأشـياء ،                   

ويستمر على حالة واحدة ، ولايقوم هو بغيره اذ يصير سلعة يرتفع ويـنخفض فتفـسد                

ويشتد الضرر كما رأيت في فساد معاملاتهم حين أتخـذت          . املات الناس ويقع الخلف     مع

جعلـت ثمنـا واحـدا لايـزداد        الفلوس سلعة تعد للربح ، فعم الضرر وحصل الظلم ، ولو            

  . الناس ولاينقص بل تقوم به الأشياء ، ولاتقوم هي بغيرها لصلح أمر

ثل أن يعطي صحاحا ويأخـذ مكـسره ، أو          لو أبيح ربا الفضل في الدراهم والدنانير ، م          

  .خفافا ويأخذ ثقالا أكثر منها ، لصارت متجرا ، أو جر ذلك الى ربا النسيئة فيها ولابد 

فالأثمان لاتقصد لأعيانها ، بل يقصد التوصل بها الى السلع ، فاذا صارت فـي أنفـسها                   



  ١٧٠  

  
 

قود لايتعـدى الـى     سلعا تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ، وهذا معنى معقول يختص بالن           

  ...." .سائر الموزونات 

� �
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اشهر كتبه مقدمة ابن خلـدون      ) هـ٨٠٨ - ٧٣٢(هو عبدالرحمن بن محمد بن خلدون         

فيقول في مقدمته فـي       "٧٠٤ و   ٧٠٠ و   ٦٣٧ / ٢التى تعرض فيها للنقود في الجزء       

  ) .٢/٨٠٩" (شرية حقيقة الرزق والكسب وشرحهما ، وان الكسب هو قيمة الأعمال الب
والقنية  إن االله تعالى خلق الحجرين المعدنين من الذهب والفضة قيمة لكل متمول وهما الذخيرة               

لأهل العالم في الغالب ، وان اقتنى سواهما في بعض الأحيان فانما هو لقصد تحصيلهما لما يقع                 

  ".ب والقنية والذخيرةفي غيرهما من حوالة الأسواق التي هما عنها بمعزل ، فهما أصل المكاس
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اغاثة "يقول في كتابه    ) هـ٨٤٥ - ٧٧٦(هو تقي الدين أحمد بن علي ، المعروف بالمقريزي            

   :٨٧ - ٨٣ص " الأمة بكشف الغمة

فانك تجد مثلا الواحد من أهل الطبقة الوسطى ، اذا كان معلومه في الشهر ثلاثمائة درهم                "....   

رة دراهم ، فانه كان قبل هذه المحن اذا أراد النفقة على عياله يشتري              ، حسابا عن كل يوم عش     

لهم من هذه العشرة دراهم الفضة مثلا ثلاثة أرطال لحم من لحوم الضآن بدرهمين ، ولتوابلها                

مثلا درهمين ، ويقضى غداء ولده وأهله ومن عساه يخدمه بأربعة دراهم ، واليوم انما تـصير     

ا عشرون أوقية ، فاذا أراد أن يشتري ثلاثة أرطال لحم فإنما يأخـذها              اليه العشرة فلوسا زنته   

بسبعة وعشرين درهما فلوسا ، ويصرف في توابلها ومايصلح شأنها على الحالـة الوسـطى               

عشرة دراهم ، فلا يتأتى له غداء ولده وعيالاته الا بسبعة وثلاثـين درهمـا فلوسـا ، وأنـى                    

 وثلاثين في غداء واحد ، سوى مايحتاج إليه مـن           يستطيع من متحصله عشرة أن ينفق سبعة      

  (....) .زيت وماء وأجرة ومسكن ومؤونة دابة وكسوة وغيره ذلك ، مما يطول سرده 

هذ هو سبب زوال النعم التي كانت بمصر ، وتلاشى الأحوال بها وذهاب الرفه وظهور الحاجة                  

  .والمسكنة على الجمهور ، ولو شاء ربك مافعلوه 

  

الله تعالى من أسند إليه أمور العباد إلى رد النقود على ماكانـت عليـه أولا ، لكـان                   لو وفق ا    

صاحب هذه العشرة الدراهم إذا قبضها فضة رآها على حكم أسعار وقتنا هذا تكفيـه وتفـضل                 

عنها ، فان الغداء الذي قلنا بأن قيمتها الآن سبعة وثلاثون درهما من الفلوس يدفع فيـه الآن                  

س درهم من الفضة المعاملة ، حسابا عن كل درهم من الفلوس التـي زنتهـا                ستة دراهم وسد  
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عشر أواق فإذن ليس بالناس غـــلاء ، إنما نزل بهم سوء التدبير من الحكام ، ليـذهب االله                  

غناء الخلق ويبتليهم بالقلة والذلة جزاء بما كسبت أيديهم وليذيقهم بعض الذي عملوا أو لعلهم               

  ..."يرجعون 
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 - ١١٩٨(والشيخ العالم محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز بن أحمد بـن عبـدالرحيم                 

  .امام الحنيفية في عصره ) هـ١٢٥٢

هذه رسالة طويلة تعالج موضوع النقود لامجال لعرضها هنا لطولها ولقد سـمى هـذه                 

ئجهـا وأهـم    وهنا سوف نتعرض فقط لنتا    " تنبيه الرقود على مسائل النقود    "الرسالة بـ   

أي مايطرأ عليها من انقطاع أو      " تغير النقود "النقاط التي ركز عليها والتي تبحث في أثر         

البيع والشراء ، الاجارة،    (كساد أو غلاء أو رخص على المعاملات النقدية المؤجلة الدفع           

  ) .القرض ، المهر المؤخر

و اختفت مـن التـداول ، أو        فاذا تأخر تسليم النقود ثم بطلت المعاملة فتركها الناس ، أ            

  .رخصت أو غلت ، فماذا يسلم ؟ مثلها أو قيمتها ؟ قيمتها وقت العقد أم وقت الكساد ؟ 

أو القليلة الغش   " النقود الخالصة "هناك تمييز بين النقود والفلوس ، أو بعبارة أخرى بين             

  " :النقود المغشوشة"و 

مغلوبة الغش ، فترد فـي القـرض        نقود أثمان الذهب والفضة اذا كانت خالصة أو           -١

وتسدد في البيع والاجارة والمهر بمثلها ، ولاعبرة لرخصها أو غلائها وقت التسديد             

كما في الحديث   " تبرها وعينها سواء  "،وهذه النقود نقود بالخلقة ، ولها قيمة ذاتية         

  .الذي رواه أبو داود 

ر تـسليمها أو غلـت أو       نقود الفضة إذا غلب عليها الغش وكذلك الفلوس ، وتعـذ            -٢

عند ) البيع أو القرض  (رخصت ، وجبت قيمتها ، يوم الكساد عند محمد ويوم العقد            

أبي يوسف ، وعليه الفتوى ، وهذه النقود نقود بالاصطلاح أو العـرف ، وقيمتهـا                

  .نقود ائتمانية أو رموز نقدية : الذاتية قليلة أو مهملة 



  ١٧٢  

  
 

  

�א����yא��1�% �
� {מ�א���{�f{א����hא�f}�א��������1
�a� �

� �
���:{���{}��gא�א�����y}�א���%��bא=�� �

� �

  أنواع القيم: المبحث الأول 
   القيمة الاستعمالية -أ       
   القيمة التبادلية -ب       

  ماهية قيمة النقود : المبحث الثاني 
   القيمة الإسمية للنقود-أ       
   القيمة الحقيقية للنقود-ب       
  ود   القيمة الخارجية للنق-ج       

  التغيرات في قيمة النقود : المبحث الثالث 
  معايير قياس التغيرات في قيمة النقود: المبحث الرابع 

   معيار الجملة-أ       
  . معيار نفقات المعيشة -ب       
  .  معيار العمل -ج       

  أسباب التغيرات في قيمة النقود : المبحث الخامس 
   وفق المنهج الاقتصادي الوضعي-أ 

  المنهج الاقتصادي الاسلامي وفق -ب 

   أثر خلق النقود بواسطة آلية الائتمان-أ : المبحث السادس 

   الائتمان من وجهة نظر الاقتصاد الاسلامي-    ب 
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  .القيمة هي ثمن الشيء بالتقويم 

  ) :١(ولقد فرق علم الاقتصاد الحديث بين نوعين من أنواع القيمة 
  

  :قيمة الاستعمالية  ال-أ 

والقيمة الاسـتعمالية   . وهي تعني المنفعة التي يحققها الشىء عند استخدامه أو استعماله             

  .للأشياء نسبية وتختلف من شخص لآخر ، ومن وقت لآخر 

والقيمة الاستعمالية هي التي نها عنها الاسلام لأنها غير ثابتة ، ولايمكن قياسها بمعيار بل   

فعة الحدية فهي استغلال لحاجة الانسان حيث أن السعر هنا غير مبنـي             هي مرتبطة بالمن  

  ..."ولاتبخسوا الناس أشياءهم : "قال تعالى . على معيار حقيقي 
  

    : القيمة التبادلية -ب 

وهي تعني قيمة الشىء عند مبادلته بالأشياء الأخرى ، وهذه لاتختلف في اللحظة والمكان                

  .قى ثابتة ، ويعبر عنها عادة بمقياس موحد وهو النقود الواحد من شخص لآخر ، بل تب

وعلى ذلك فان التعبير عن القيمة ينصرف في الدراسات الاقتصادية إلى القيمة التبادليـة ،       

  .وبذلك فان قيم الأشياء تعني مقدار مايمكن أن تتبادل به الأشياء بوحدات النقود 

 تعاليم الإسلام ويتفق عليها الجميع حيث        هي القيمة المستوحاة من    والقيمـة التبادليـة   

فالإسلام حريص على تقييم الأشياء بقيمتها الحقيقية ولـيس         . لاتختلف من شخص لآخر     

بمنفعتها الحالية فكأس الماء تختلف قيمته من شخص لآخر حسب كـون هـذا الـشخص                

  .عطشان لهذا من الماء أم لا 
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ت في قيمة النقود وكيفية معالجتها في الاقتصاد الإسلامي ، سلـسلة صـالح               آثار التغيرا  -عيسى ، موسى آدم     . د  -١

  .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤كامل للرسائل الجامعية في الاقتصاد الإسلامي ، الكتاب الأول ، الطبعة الأولى 

  م١٩٨٢  الطبعة الأولى- النظريات والسياسة النقدية والمالية ، شركة كاظمة للنشر والترجمة -خليل ، سامي . د  -٢
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هـي  "ومن هنا يجدر بنا أن نتساءل عن قيمة النقود ، فما هي قيمة النقود ؟ ان قيمة النقـود                    

 لذلك يجب هنا أن نوضح المصطلحات       )٢(" مقدار الأشياء عامة التي يمكن مبادلتها بوحدة النقد       

  .ص المختلفة التي ينصرف إليها لفظ قيمة النقود بدون تخصي

  

  :بدون تخصيص يدل على ثلاث معان ، وهذه المعاني هي ) قيمة النقود(فاطلاق لفظ 

وسنوضح فيمـا   . القيمة الاسمية للنقود ، والقيمة الشرائية للنقود ، والقيمة الخارجية للنقود            

  :يلي كل من هذه المعاني 

  : القيمة الاسمية للنقود -أ 

 وهذا المصطلح يتضح لنا جليا عند دراسة        )١(" نقودالقيمة الشرعية لل  "يطلق عليها أحيانا      

موضوع تدخل الدول في مجال النقود وتولي عملية اصـدارها والـتحكم فـي كمياتهـا                

  :ومقدراها ، وقيمة النقود الاسمية يمكن النظر إليها من خلال ثلاثة أوجه وهي 

عدن الذي نـسبت إليـه      في ظل القواعد المعدنية تعتمد قيمة النقود الاسمية على قيمة الم            -١

  . جرام من الذهب ٢قيمته الحقيقية تساوي 

أما في ظل النظام الائتماني فلقد انتفت العلاقة بين قيمة النقود وقيمة المادة المـصنوعة                 -٢

منها وذلك عن النقود المعاصر لاتزيد عن كونها قصاصات من ورق لاقيمة لها في ذاتها               

عامة من القبول العام لها من جهة المتعـاملين كوسـيط           إلا أنها تستمد قيمتها الشرائية ال     

  .للاستبدال ومقياس للقيم ومن ثقتهم في الجهة المصدرة لها والتزامهم القانوني بها 

في ظل النقود الالزامية فإن القيمة الاسمية لاتزيد عن كونها قيمة تنظيميـة تتمثـل فـي                   -٣

سومة عليه والـرقم المكتـوب عليـه        الشكل المادي المصنوعة منه النقود والنقوش المر      

  .كجنيه واحد أو مائة جنيه دون أن يدل هذا على اي ارتباط بالذهب 
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  .م ١٩٨١ بيروت - الاقتصاد النقدي المصرفي ، الدار الجامعية للطباعة والنشر -شيخه ، مصطفى رشدي .  د-١
  

  

  

  : القيمة الحقيقية للنقود -ب 

. ة النقدية بالسلع والخدمات وهي مايعرف بالقوة الشرائية للنقود        عبارة عن قيمة مبادلة الوحد    

وقيمة وحدة النقد تتغير تبعا للتغير الحادث في الأسعار ، فسعر أي سلعة يوضح مقدار مايدفع                

من نقود مقابل الحصول عليها ، فارتفاع الأسعار يعني زيادة عدد الوحدات النقدية المطلوبـة               

ارة أخرى يمكن القول أن قيمة النقود قد انخفضت والعكس صحيح           وبعب. للحصول على السلعة    

.  

 - إذ أن القيمة الاسمية للنقود ثابتة ولاتتغيـر          -وتختلف القيمة الحقيقية عن القيمة الاسمية       

قيمة النقود الحقيقية هي عبـارة      . ولكن القيمة الحقيقية غير ثابتة وتتغير حسب تغير الأسعار          

النقدية بالسلع والخدمات المختلفة وهي مـايعرف بـالقوة الـشرائية           عن قيمة تبادل الوحدات     

فسعر أي سلعة أو خدمة يوضح مقدار مايدفع من نقود مقابل الحصول عليها ، وهـذا                . للنقود  

  )  ١. (مما يدل على أن الأسعار النقدية تعتبر مؤشرات مهمة لقيمة النقود الحقيقية 

  

  : القيمة الخارجية للنقود -ج 

سـعر  "عبارة عن قيمة وحدات النقد المحلية بوحدات النقد الأجنبية ، ويطلق عليـه اسـم                وهي    

، بمعنى آخر فإن القيمة الخارجية هي مقدرة وحدات النقد المحلية على شراء الـسلع               " الصرف

  .والخدمات الأجنبية 

 ـ                لات الورقيـة   ويتم تحديد القيمة الخارجية للنقود من قبل السلطات المالية للدولة في ظـل العم

الالزامية ، وذلك على ضوء عدة مؤشرات اقتصادية منها الطلب الخارجي على العملة المحلية ،               

وموقف الصادرات والواردات للدولة وما الى ذلك ، كما يتم تحديد القيمة الخارجية في أي دولة                

  .كقرارٍ سياسي 

ارجي على العملات لايقابـل انتـاج       هذا وقد أصبح العالم اليوم مفتوحاً للجميع ، فإن الطلب الخ            
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حقيقي ، فنجد بعض الدول تتظلم من جراء سعر الصرف لا لمعيار حقيقي وانما لمعيار وهمـي                 

كالمضارات الخارجة عن إرادة هذه الدول أو لضغوط سياسية أو عسكرية تقع من الغيـر علـى                 

  .هذه الدول 

ادلية واضفنا الى ذلك الفرق بـين القيمـة         فاذا حصل فرق في القيمة الحقيقية للنقود وقيمتها التب          

الداخلية للنقود والخارجية لاتصلت بذلك الحلقة مما يؤدي الى زيادة غنى الغنى وفقر الفقير بدون               

  .سبب منطقي أو دافع حقيقي لذلك وانما لأسباب وهمية وليست حقيقية 

  

  

  
   .٢٤م ص١٩٧٩ -ت المصرية  اقتصاديات النقود ، دار الجامعا-أحمد ، عبدالرحمن يسري . د) ١(



  ١٧٧  

  
 

b�%א���bא����� �
f}�א��������1
�aאh��  א��

  

لوجود العلاقة الوثيقة بين قيمة النقود والأسعار فإنه يمكن التعرف على قيمة النقود من خلال         

دلالة الأسعار ولكي نتمكن من تحديد ماهية التغيرات في قيمة النقود لابد لنا من تحديد مفهوم                

  .أسعار نسبية وأسعار مطلقة : ار على نوعين الأسعار ، والأسع

  

فالأسعار النسبية هي تلك النسبة التي تحدد تبادل سلعة بسلعة أخرى أو بسلع أخرى ، وبذلك                

تكون الأسعار النسبية ذات صلة وثيقة بمبدأ المقايضة الذي شاع لفترة ماضية مـن الـزمن                

ببعض وذلك طبقاً لتفضيل سلعة عن      وهي أسعار حقيقية تربط كميات السلع المختلفة بعضها         

الأخرى ، فحين مبادلة كمية معينة من السكر بكمية معينة من الأرز دون أن نوسط النقود في                 

  .هذه المبادلة يمكن تحديد معرفة السعر النسبي للسكر مقاساً بالأرز والعكس صحيح

  

د ، وهي الوسيلة التي     أما الأسعار المطلقة فهي قيم السلع والخدمات مقدرة بوحدات من النقو          

مكنت من تجاوز صعوبة توازن نسب مبادلة السلع والخدمات بعضها ببعض ، وهذا يقودنـا               

إلى القول بأن قيم جميع السلع والخدمات في أي اقتصاد تـرتبط بقيمـة العقـود وبقوتهـا                  

  .الشرائية 

  

ليهـا مـن   وعن طريق المستوى العام للأسعار يمكن التعرف على قيمة النقـود ومـايطرأ ع      

تغيرات ، ولكن هناك حقيقة لابد من التعرض لها وهي أن المستوى العام للأسعار هو عبارة                

عن المتوسط الحسابي لأسعار جميع السلع والخدمات دون النظر إلى اتجاهات أسعار الـسلع              

  .والخدمات المختلفة

  

فاض قيمة النقود ، أو     وعلى ذلك فان قولنا أن المستوى العام للأسعار قد ارتفع انما يعني انخ            

وعلـى ذلـك    . أن المستوى العام للأسعار قد انخفض انما يعني ان قيمة النقود قد ارتفعـت               

  .فهناك علاقة عكسية بين المستوى العام للأسعار وقيمة النقود 
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 ، ولمعرفة هذه التغيرات في قيمـة        )١(امل  تتغير قيمة النقود من فترة لأخرى بسبب عدة عو        

النقود لجأ الاقتصاديون إلى الاستعانة بالعلوم الأخرى مثل الرياضيات والاحصاء ، واستخدموا     

أداة من أدوات الإحصاء وهي الأرقام القياسية ، ولابد لنا من تحديد المعـايير التـي علـى                  

سي والذي نقيس به التغيرات في قيمـة        ضوئها تختار السلع التي تدخل في تركيب الرقم القيا        

النقود ، وهناك ثلاثة معايير تستخدم بدرجات متفاوتة للتعرف على التغيرات في قيمة النقـود         

  .وهي معيار الجملة ومعيار نفقات المعيشة ومعيار العمل 
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تباع بالجملة فقط والتي    وهو عبارة عن الوسط الهندسي البسيط لمناسيب أسعار السلع التي           

وهذا الرقم رغم أنه يمكن     . تتوفر بياناتها في وزارات التجارة وسلطات الجمارك والبورصات         

حسابه بدقه لتوفر بياناته إلا أنه لايعبر سـوى عن القيمة الذاتية للنقود في معاملات الجملة               

مة النقود الشرائية التـي     في فترة معينة وبذلك فان هذا الرقم يعبـر فقط عن التغيرات في قي            

المواد الغذائية ،   : تهم فئة معينة من الجتمع ، وعادة مايتم تقسيم السلع إلى مجموعات مثلاً              

  . المواد الشبه مصنعة ، المواد المصنعة وخلافه 
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تهم الغالبية العظمى   حيث أن معيار الجملة لايعبر عن التغيرات في قيمة النقود الشرائية التي             

  .من أفراد المجتمع لذلك سوف نتعرض لمعيار آخر هو معيار نفقات المعيشة 

ويعتبر الرقم القياسي لنفقات المعيشة الرقم الأكثر دلالة في التعبير عن مايحدث من تغيـرات               

في قيمة النقود أو قوتها الشرائية ، وذلك لأنه ينصرف إلى سلع وخدمات تهـم كـل فـرد ،                    

  .ضافة إلى دلالته الواضحة عما يحدث من تغيرات في نفقات المعيشة من وقت لآخر بالا

  

  

  

  
  

 آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها في الاقتصاد الإسلامي ، سلسلة صالح كامل للرسـائل                 -عيسى ، موسى آدم     .  د -١
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  .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ الجامعية في الاقتصاد الإسلامي ، الكتاب الأول ، الطبعة الأولى

  .  راجع نفس المرجع السابق -٢

   .١٩م ص١٩٦٤ دار النهضة - مقدمة في النقود والبنوك -شافعي ، محمد زكي .  د-٣

) Weighted Average(والصيغة الفنية المستخدمة في تركيب هذا الرقم هـي الوسـط المـرجح    

ة السلع ، ويـستدل علـى هـذه         لمناسيب اسعار السلع الضرورية مرجحة بأوزان تتناسب مع أهمي        

الأوزان بمعرفة مايخصص للانفاق عليها من الدخل الكلي ، ويعتبر الرقم لقياس نفقات المعيشة أكثر               

  .الأرقام القياسية تعبيراً عن القيمة الشرائية للنقود 

أما السلع الضرورية التى تدخل في تركيب الرقم القياسي لنفقات المعيشة هي إما مجموعات تـشمل                

المأكل والملبس والمسكن والاضاءة والمصروفات النثرية ، أو هي عبارة عن ثمانيـة مجموعـات               

تشمل الغذاء والمسكن والملبس والمواصلات والعناية الـصحية والرفاهيـة الشخـصية والقـراءة              

  .ويضاف لها بند أخير يشمل بقية السلع والخدمات التى لاتندرج ، تحت السلع السابقة 

  : ام الاسلامي تقسم السلع الى ثلاث مجموعات اساسية هي هذا وفي النظ

  . مجموعة السلع الضرورية وهي التي يتوقف عليها حياة الانسان -١  

  . مجموعة السلع الحاجية التى يحتاج لها الانسان لأجل التوسعة ورفع الحرج -٢  

  . مجموعة الكماليات التي تندرج تحت الرفاهية المباحة شرعا -٣  
  

�c−����yא����h%�:� �
تتوقف قيمة النقود على التغيرات في معدل الأجر المدفوع عن يوم العمل ، ويمكن عن طريق الرقم                 

القياسي لأجور العمال ، من التفرقة بين مايسمى بالأجور النقدية والأجور الحقيقية ، فالأجر النقدي               

النظر عن قوة هذه النقـود      هو عبارة عن مايتقاضاه العامل من نقود مقابل مايؤديه من عمل بغض             

الشرائية ، أما الأجر الحقيقي ، فهو الذي يوضح لنا مايمكن للأجر النقدي أن يشتريه مـن الـسلع                   

  .والخدمات  أي هو انعكاس للقوة الشرائية للنقود 

ونرى أن نظريات الأجور في معظم دول العالم مختلة وليست منتظمة حيث أنها تراعى حد الكفـاف                 

  .فلابد أن يكون حد الكفاية هو الحد الأدنى للأجور ثم يرتفع حسب الجهد . اية وليس حد الكف

فاذا كان الأجر لايكفي صاحبه ولايصل به لحد الكفاية فان عجلة الاقتصاد سوف تتوقف ، فـصاحب                 

هذا الأجر سيوجه انفاقه فقط على الضروريات بل على أشد الضروريات وبتقنين شديد كـذلك فـان                 

لبسيط هذا الذي لايصل به الى حد الكفاية سوف يضطر الى التحايل واللجوء لأساليب              صاحب الأجر ا  

غير شريفة كالرشوة وما الى ذلك ليرفع من دخله هذا ، وهذا مايـدعو إليـه النظـام الاقتـصادي                    

  .الإسلامي 

 كذلك فان مقدار دخل الفرد الذي تعلنه الدول معيار غير صحيح ومضلل لأنهم يفترضون أن النـاس                

عيه يجب الاهتمام بالقيمة    . متساوون في الدخول وهذا غير صحيح ، فالناس متفاوتون في دخولهم            

الحقيقية للدخل وليس بالقيمة الاسمية ، ومن وجهة نظر الباحث فإن الدخل الحقيقـي يعتبـر أهـم                  



  ١٨٠  

  
 

  . الثغرات التي يصاب منها الاقتصاد بمشاكل التضخم والانكماش 

  



  ١٨١  

  
 

�j�%א���bא����� �
�_%�	Zf}�א��������1
�aאh���א�� �

  
إن للتغيرات في قيمة النقود أسباب عديدة سواء في المنهج الاقتـصادي التقليـدي أو فـي                 

المنهج الاسلامي ، وسوف نتعرض إلى ماورد في بعض أبحـاث الاقتـصاديين الاسـلاميين               

معظـم  ونعلق عليها وذلك لاعتقادنا بأهمية النقاط التي تعرضوا لها وناقشوها والتي شـملت              

  .الأسباب التي تؤثر وتسبب التغير في قيمة النقود 
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هناك العديد من النظريات التى ناقشت دور النقود في النشاط الاقتصادي ، وانعكاس ذلك لمـا                

    .قدية يحدث لمستوى الأسعار من تقلبات تظهر في قيمة الوحدة الن

وهذه النظريات رغم اختلافاتها ، الا أنها اتفقت في نقطة اساسية وهي أن كمية النقود هـي                 

الا أن الاقتصاديين يختلفون في تحليـل       . المؤثر الاساسي لما يحدث لقيمة النقود من تغيرات         

  .حجم الأثر الذي تحدثه كمية النقود في تقلبات الأسعار وتوقيت ذلك 

. لكمية التقليدية يرون أن كمية النقود هي المؤثر الاساسي لتغيرات قيمتها            فأنصار النظرية ا  

في حين أن أنصار نظرية كمية النقود الجديدة سعت الى الربط بين كمية النقود وبين حجـم                  

أي بمعنى أنه تنشأ التقلبات الاقتصادية حينما يزيد أو يـنقص نـصيب             . الوحدة من الانتاج    

  )١(. مية النقود المتداولة الوحدة من الانتاج من ك

أما أنصار النظرية الكينزية ترى أن أسباب التقلبات في المستوى العام للأسعار ترجـع الـى                

والمقصود بحجم الانفاق الكلـي هـو       . التقلبات في حجم الطلب الكلي أو حجم الانفاق الكلي          

  .الانفاق النقدي 

ب وجود تقلبات الأسعار مالم تكـن هنـاك         ولذلك ووفقا للنظرية الكينزية فانه لن تتوفر أسبا       

زيادة أو نقصان في عرض النقود أو سرعة تداولها بالنسبة الـى العـرض الكلـي للـسلع                  

  .والخدمات عند مستوى الأسعار السائد 

  

  

  

  



  ١٨٢  

  
 

   .٧٨ ص- مشكلة التضخم في مصر -ركي ، رمزي .  د-١



  ١٨٣  

  
 

دث من تغيرات فـي قيمـة النقـود         ويرى الباحث أنه رغم كون كمية النقود المؤثر الأساسي لما يح          

وبالتالي في مستوى الأسعار الا أنه ليس المؤثر الوحيد فقد يكون التغير في مستوى الأسعار نـاتج                 

عن أسباب أخرى غير كمية النقود مثل المضاربات في الأسعار والوهم الذي يصيب بعـض فئـات                 

 المستوى العام للأسعار مثل النقـود  المجتمع تجاه سلعة ما وما الى ذلك فهذه كلها مؤثرات تؤثر في   

  .فكأنها الوجه الثاني للعملة 

ويجدر بنا هنا أن نشير الى أن أول من نبه الى الدور الذى تلعبه كمية النقود في تقلبات الأسعار هم                    

الفقهاء والعلماء المسلمين وهذا ماسنذكره عند كلامنا عن أسباب التغيرات في قيمة النقـود وفقـا                

  .قتصادي الإسلامي للمنهج الا

وعلى ضوء ماتقدم يمكن القول أن أسباب التغيرات في قيمة النقود الناشئة بـسبب التقلبـات فـي                  

مستوى الأسعار إنما تعود بصفة أساسية إلى اختلال نسبي في درجة التناسب بين كمية النقود وبين                

  .حجم السلع والخدمات 

  

راء هذا الاختلال النسبي بين كمية النقود وبين حجـم          وهناك ثلاثة أسباب أساسية نعتقد أنها تكمن و       

  :السلع والخدمات هي كالآتي 

  .الاعتماد على الربا كوسيلة للتمويل   -١

  .الاحتكار وأثره على هيكل الأسعار   -٢

  .الاكتناز وأثره على قيمة النقود   -٣

  :وفيما يلي تفاصيل ذلك 
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بح التمويل باستخدام الفائدة هو الشائع الاستعمال في اقتصاديات الأسواق حاليا ولاشك ان             لقد أص 

ولقد تعرض الاقتصاديون على اختلاف مدارسـهم       . لذلك أضرار بالغة على اقتصاديات الأسواق       

  .ومناهجهم لمباحث سعر الفائدة وآثرها على الاقتصاد 

.  سعر الفائدة يمثل الاسلوب أو الكيفية التي يتم بها التمويل فتبعاً للنظرية الاقتصادية الرأسمالية فان

ولقد ظلت العلاقة بين الادخار والاستثمار عن طريق سعر الفائدة تمثل المحـور الاساسـي الـذي                 

ارتكزت عليه النظرية التقليدية ، وذهب كينز الى أن سعر الفائدة هو سعر التوازن بين الطلب علـى                  

تحدد بواسطة السلطات النقدية وتبعا للتحليل الكينزي ، فان سـعر الفائـدة             النقود وعرضها والذي ي   

يتجه اتجاهاً عكسياً مع كمية النقود المتداولة ، واتجاهاً طردياً مع الطلب على النقود، ولذا فقد دعى                 

كينز الى خفض سعر الفائدة إلى أدنى مستوى ، حتى يصل الى الصفر ، حتى يرتفع حجم الاستثمار                  

  ) ١. (ق التشغيل الكامل ويتحق

  

  



  ١٨٤  

  
 

  . الجزء الثاني - الاقتصاد السياسي -رفعت المحجوب .  د-١

إن رغبة المدخرين تتمثل في الحصول على أسعار فائدة مرتفعة ، في حـين تتمثـل رغبـة                  

المستثمرين في الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة ، وهذا قد يحدث نوعاً من التجـاذب بـين                

  .ى مستوى متوازن الطرفين حتى يصلوا ال

غير أن المدخرين وعند مستوى أسعار الفائدة المنخفضة قد يفضلون الاحتفاظ بـالنقود فـي               

شكل سيولة مما يعطل الاستثمارات ويؤدي إلى حدوث انكماش في النشاط الاقتصادي وبالتالي  

ة انتاجية  ترتفع قيمة النقود ، أما في المجتمع الاستهلاكي فانه عندما تدخل الأموال في عملي             

  .في مجالات الصناعة أو الزراعة فانها تؤدي الى انتعاش الاقتصاد 

إن أسلوب التمويل القائم على الربا أو سعر الفائدة جعل من سعر الفائدة عنصرا من عناصر                

التكلفة الانتاجية وهي التكلفة التي يعكسها المنتج ويضيفها الى أسعار انتاجه وبـذلك تكـون               

تجة أكثر ارتفاعاً من أسعار السلع المنتجة في ظروفٍ لاتقوم على التمويـل             أسعار السلع المن  

بسعر الفائدة ومن هذه النقطة نستطيع أن نتوصل الى أن لسعر الفائدة أثراً سلبياً على سلوك                

المستهلكين والمستثمرين ، فارتفاع أسعار المنتجات سيؤدي إلى ارتفاع مـستوى الأسـعار             

نخفاض الدخل الحقيقي مما سيؤدي الى الانكماش الاقتصادي ، الأمـر   العام وهذا يؤدي إلى  ا     

الذي سيدفع إلى وجود فائض في المنتجات يؤدي إلى كساد عام تنخفض به بالتالي مستويات               

  .الأسعار وترتفع فيه قيمة النقود 

ت كما أن التعامل الربوي أمر غير مرغوب فيه وهو يعد عبئاً وعائقاً مؤكداً أمام المـشروعا               

الصغيرة وخاصة الحديثة النشأة ، ويزداد هذا العبء كلما ارتفعت معدلات الفائـدة وقـصرت               

آجال القروض ، كما أن نظام الفائدة الربوية يشجع الناحية السلبية لأصحاب الأموال وذلـك               

باعتمادهم على غيرهم في تحمل المخاطر فيجمدون أموالهم في شكل ودائع مصرفية مقابـل              

  .البحث عن المجالات الأكثر كفاءة لاستثمارها الفوائد دون 
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الاحتكار في الفكر الاقتصادي الحديث هو حفظ أو احتباس شخص ما أو جهة مـا لـسلعة أو                  

خدمة ما انتظارا لوقت الغلاء به ، أو الانفارد بانتاجها دون الآخرين ، وللاحتكار أضرار عديدة              

الا أن الاضـرار    . اعي لما ينشأ عن الاحتكار من ظلم وفساد وضيق في المجتمع            بعضها اجتم 

الرئيسية للاحتكار هي اضرار اقتصادية اساسا ، وتنعكس آثارها على سـائر جوانـب حيـاة                

  .المجتمع 

  



  ١٨٥  

  
 

  

  

ويتمثل الضرر الأول للاحتكار في ارتفاع أسعار السلع المحتكرة ، حيث يقوم المحتكر بخفـض               

كما قد يقوم المحتكر برفع السعر دون خفض الانتاج ،          .  مقابل نفس مقدار الطلب      حجم الانتاج 

وذلك لزيادة ايراداته حيث أن الطلب على السلعة المحتكرة غير مرن نسبيا بسبب عدم وجـود                

ويؤدي ارتفـاع   . بدائل قريبة لها ، وبالتالي فهو يضمن عدم انخفاض الطلب عند رفع السعر              

تجاه نحو التضخم في النشاط الاقتصادي وهذا مايعني انخفاض قيمة وحدة           الأسعار الى ظهور ا   

  النقود ، 

والاحتكار أصبح سمة من سمات النظم الربوية المعاصرة ، ويتجه العالم الآن نحـو الانتـاج                

% ٦٣ شركة فقط تستأثر بـ      ٥٠٠م  ١٩٧٦الاحتكاري ، ففي الولايات المتحدة يوجد في عام         

من اجمـالي الأربـاح     % ٨٥وع الشركات الأمريكية ، وتستأثر بـ       من اجمالي رأس مال مجم    

   .)١(من القوى العاملة % ٥٣الصافية وتستخدم 
  

والاحتكار الذي يشهده العالم الآن يؤثر في تقلبات الأسعار ومن ثم في قيمة النقود مـن عـدة            

  .جوانب 

كاري يستطيع المنـتج أن     فالاحتكار يؤثر في حجم الطلب الكلي وذلك لأنه في ظل الانتاج الاحت           

. يتحكم بالسعر الذي يحقق له أقصى ربحاً ممكناً وذلك عن طريق التحكم في الكميات المنتجة                

ونتيجة لذلك فهو يتوقف عن الانتاج عند نقطة تساوي ايراده الحدي مع تكلفته الحدية ، ولهذا                

الانتاج الاحتكاري يعمـل    ومعنى هذا أن    . فان سعر المحتكر يكون دائما أكبر من ايراده الحدي          

  .على انتاج كميات أقل من الانتاج عند مستوى أسعار أعلى بعكس وضع المنافسة 

ومن هنا نستطيع أن نتعرف على كيفية تأثير الانتاج الاحتكاري في تقلبات الأسعار وبالتـالي               

  .في قيمة النقود 
شىء عن حصول المحتكر علـى      ويؤثر الاحتكار على الطلب الكلي عن طريق سوء توزيع الدخل النا          

. نسبة كبيرة من دخول الأفراد في شكل أرباح احتكارية نظير مايبيعهم من سلع أو خدمات محتكرة                 

كذلك يؤثر الاحتكار على الكميات المنتجة فيؤدي الى تخفيض الانتاج للحصول علـى أقـصى               

  .مل والاستثمارربح ممكن ، وهذا يؤدي الى تعطيل جزء من العناصر الانتاجية ومنها الع

كذلك فان للاحتكار في عنصر العمل أو الأرباح يمثل أحد الأسباب الجوهرية التي تكمن وراء               

  .تقلبات الأسعار ومن ثم تغيرات قيمة النقود 

  



  ١٨٦  

  
 

  

  
  .م ١٩٧٨ معهد الانماء العربي ، الطبعة الأولى - التضخم العالمي والتخلف الاقتصادي - عبدالمهدي ، عادل -١

الدراسات الاقتصادية تفسيرا لظاهرة التضخم المعاصرة يستند الى توسيع البنيان          فقد أظهرت   

وترى الدراسات أن تقلبات الأسعار ومـن ثـم         . الاحتكاري الذي توجه اليه الاقتصاد العالمي       

تقلبات قيمة النقود هي نتاج للزيادة التي تحدث في تكاليف الانتاج ، اما بواسطة العمال عـن               

  )١(. ور أو بواسطة المحتكرين عن طريق رفع الأرباح طريق رفع الأج
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الاحتفاظ بالمدخرات في صورة أرصدة نقديـة       : ان الاكتناز في الفـكـر الاقتصادي الحديث هــو        

 ـ                 ) ٢(عاطلة   تج ، وفي الاكتناز تعطيل لدور النقود ، إذ أن النقود تقوم بـدور الوسـاطة بـين المن

  .والمستهلك وبين البائع والمشتري وبين المنتج وصاحب المال أو المدخر 

وللاكتناز آثار سلبية على النشاط الاقتصادي حيث أنه يؤدي الى تقليص الاستثمار وتخفيض الدخول              

أما اذا استخدمت الأرصدة النقدية العاطلة فان حجم الاستثمار سوف يزيـد عـن قيمـة                . تبعا لذلك   

 فترة زمنية معينة وهذا مايفسر تعرض النشاط الاقتصادي في الـنظم الرأسـمالية الـى                الادخار في 

والاكتناز يعني تعطيل كمية من الأموال عن الـدخول فـي العمليـات             . موجات من تضخم مستمره     

فلو دخلت الأموال المعطلة في العملية الانتاجية لكان لها أثر ايجابي جيد على الاقتـصاد               . الانتاجية  

 الممكن أن تزيد هذه الأموال لو شغلت ودخلت في العمليات الانتاجية الأيدي العاملة التي تنـتج                 فمن

  .سلعا متنوعة تزيد من الانتاج الكلي وتنعش الاقتصاد ككل

كذلك فان زيادة تفضيل السيولة والاكتناز تؤدي الى انخفاض الطلب الفعلـي ، وبالتـالي انخفـاض                 

الى الاكتناز لشدة طمعهم في زيادة جديدة للقوة الشرائية للنقود التي في            الأسعار ، مما يدفع الافراد      

حوزتهم ، ويتزايد الركود الاقتصادي ، وتلجأ الحكومات لمواجهة هذه الأزمات الاقتصادية الى اصدار 

كميات جديدة من النقود وطرحها للتداول ، ويؤدي استمرار هذه السياسة الى زيادة الطلب الفعلـي                

  .تاج ، مما يحدث ازمة عكسية وهي التضخم وانخفاض قيمة النقود الشرائية عن الان

والاكتناز يؤدي الى تحويل النقود عن وظيفتها الأساسية كوسيط للمبادلة ومقياس للقيمـة ومخـزن         

للقيم ويتم اقتناؤها لذاتها بهدف تنمية الثروة والممتلكات الخاصة ، مما يؤدي الى نقص في عرض                

جة لسحب مقدار منها من النشاط الاقتصادي ، فيحدث اختلال بـين الانفـاق والـدخل ،                 النقود ، نتي  

ويؤدي ذلك الى ظاهرة الكساد الاقتصادي ، كما أن استخدام النقود كسلعة وتنميتهـا عـن طريـق                  

الاقراض بفائدة أدى الى أن أصبح الاكتناز وسيلة لتنمية الثروة بدلا من اسـتخدام النقـود لتمويـل           

  .ار الاستثم
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  .م ١٩٧٩ دار الجامعات المصرية - إقتصاديات النقود -أحمد ، عبدالرحمن يسري .  د-١

  .م ١٩٦٤ دار النهضة - مقدمة في النقود والبنوك -شافعي ، محمد زكي .  د-٢
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هنا أن من أوائل من نبه الى الدور الذي تلعبه كمية النقـود  من الأمانة العلمية يجب أن نذكر      

في تقلبات الأسعار العديد من علماء المسلمين سوف نذكر منهم اثنين فقط هما محمـد بـن                 

يكـره  "ادريس وتقي الدين المقريزي ، فقد نقل محمد بن ادريس عن الامام الشافعي قولـه                

لأن فيه افسادا للنقود    ) من غشنا فليس منا   (للامام ضرب الدراهم المغشوشة للحديث الصحيح       

فأوضـح  " واضرارا بذوي الحقوق وغلاء الأسعار وانقطاع الاجلاب وغير ذلك من المفاسـد           

الامام الشافعي بهذه العبارة الموجزة أن ضرب النقود المغشوشة ، وهـي احـدى الوسـائل                

  من ثم انخفاض قيمة النقود لزيادة كمية النقود في العصر الماضي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار و

أما الإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي فقد أرجع في كتابه اغاثة الأمه بكـشف الغمـة                  

 هـ إلى ثلاثة أسباب من ضمنها       ٨٠٨والذي عكس فيه تاريخ المجاعات في مصر حتى عام          

هي النقود  رواج الفلوس أو بعبارة أخرى المبالغة في سك الفلوس بدرجة أدت إلى أن تكون               

الأساسية بدلاً من الذهب والفضة ، نظراً لانطباق قانون جريشام الذي يقرر أن النقود الرديئة               

  )١ ()الذهب والفضة(تطرد النقود الجيدة من التعامل ) الفلوس في حالتنا(

  

هذا ولقد تعرضنا فيما مضى لأسباب التغيرات في قيمة النقـود وفـق المـنهج الاقتـصادي                 

ود الآن أن نتعرف على الأسباب التى نتوقع أن تكـون وراء تقلبـات الأسـعار                التقليدي، ون 

وللوصول لهذه الغاية لابد مـن اسـتبعاد        . وتغيرات قيمة النقود في ظل الاقتصاد الاسلامي        

الأسباب التي أدت إلى وجود التقلبات في مستوى الأسعار وفي قيمة النقود في ظل الاقتـصاد            

ائل إسلامية لمعرفة آثار هذه البدائل على المستوى العام للأسعار ومن           التقليدي واستبدالها ببد  

  .ثم على قيمة النقود 

  :وعلى ذلك سنتعرض لما يلي 

  .المشاركة والمضاربة كبديل عن الربا وأثرهما على المستوى العام للأسعار  -١

  .أثر تحريم الاحتكار على المستوى العام للأسعار  -٢

  .ز على المستوى العام للأسعار أثر تحريم الاكتنا -٣
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 آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها في الاقتصاد الإسلامي ، سلسلة صالح كامل للرسـائل                 -عيسى ، موسى آدم     .  د -١

  .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الجامعية في الاقتصاد الإسلامي ، الكتاب الأول ، الطبعة الأولى 

  

  .ل عن الربا وأثرهما على المستوى العام للأسعار المشاركة والمضاربة كبدي-١
تعرفنا فيما مضى كيف يؤثر سعر الفائدة أو الربا على الاقتصاد ككل وبالتالي على كميـة                  

النقود المتاحة في الاقتصاد ، والآن سوف نبحث عن آثار استبعاد الربا أو سـعر الفائـدة                 

  .على مسألة النقود وعلى الاقتصاد ككل 

ريم الربا ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد الاسلامي ، لـذلك سنـستعرض آثـار               فيعتبر تح   

  .استبعاد الربا في النشاط الاقتصادي واستبداله بنظام آخر هو المشاركة 

  .وهذا يستدعي منا التعرض ولو بايجاز لماهو المقصود بالربا وماهي أقسام أو أنواع الربا  

أي الزيادة فـي    ) ١" (لا مقابل في معاوضة مال بمال     هو زيادة مال ب   "فالربا في الاصطلاح      

رأس المال قلت أو كثرت ، نقودا كانت أو مثليات ، نتيجة ديـن أو تبـادل ، بـالجنس أو                     

  ) ٢. (بغيره مما يتحد في العلة

وتجدر الاشارة الى أن هناك العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تنهي عن الربـا                 

 فيه ، وان معظم آيات الربا في القرآن تأتي اما لاحقة بآيات الانفاق أو               وتنهي عن التعامل  

سابقة لها ، أو تتضمن مايشير الى الانفاق أو الى معنى من معانيه ، وهذا الـتلازم بـين                   

آيات الربا وآيات الانفاق هو تلازم تضاد لاتلازم توافق ، لبيان وابراز الخسارة التي تلحق               

  . ، ومايتوعده االله به في الآخرة من عذاب بآكل الربا في الدنيا
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  .وربا الشيء أي زاد ونما . الربا لغة معناه الزيادة ، يقال ربا المال أي زاد ونما 

الفضل الخالي عن العوض بمعيار شرعي ، المشروط        : "والربا اصطلاحاً عرفه الأحناف بأنه      

  ) . ٣" (لأحد المتعاقدين 

  

عقد واقع على عوض مخصوص غير معلوم التماثـل فـي معيـار             : "ة بأنه   وعرفه الشافعي 
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  ) .٤" (الشرع حالة العقد ، أو تأخير في البديلين أو احداهما 

  ) .٥" (تفاضل في اشياء ونساء في أشياء مختص بأشياء: "وعرفه الحنابله بأنه 
  

  

  

   .٨٢ دمشق ص- دار الفكر - الربا - أبو الأعلى المودودي -١

   .١٧٣ ص- فقه السنة -يد سابق  الس-٢

  .لابن مودود " الاختيار لتعليل المختار" الدرر المختار شرح تنوير الأبصار للحصفكي مع حاشية ابن عابدين ، -٣

  .للحجار " فتح العلام. "للمليباري " حاشية الطالبين "-٤

  .كشاف القناع للبهوتي .  شرح الزركشي على مختصر الخرفي -٥

  

  :إلى نوعين هما ويقسم الربا 

  : ربا النسيئة أو ربا الدين -أ 
هو الربا الواضح أو الجلي المذكور في القرآن والاحاديث النبوية ، ولاخلاف بـين الائمـة فـي                    

  .تحريمه ، فهو كبيرة من الكبائر 

  : ودليله تحريمه من القرآن الكريم قوله تعالى 

  ) .١) (ضاعفةيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً م(

  : وقوله تعالى 

إن الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قـالوا                 (

  ) .٢) (إنما لابيع مثل الربا وأحل االله البيع وحرم الربا

أما من السنة فقد وردت نصوص كثيرة تحرم الربا وتبين أحكامه حتى لايقع فيه الناس من حيث                 

  : لايدرون ومنها 

 آكل الربا وموكله وكاتبه وشـاهديه       لعن رسول االله    : عن جابر بن عبداالله رضي االله عنه قال         

  ) .٣" (هم سواء : وقال 
  

وربا النسيئه هو ماكان الزمن عنصرا فيه ويسمى أيضا بربا الجاهلية ، حيث كـان متبعـا بـين                     

  .العرب في الجاهلية 

نبل ربا النسيئة بالربا الذي لاشك فيه وهو الزيادة فـي أصـل             وقد سمي الإمام أحمد بن ح       

الدين مقابل الأجل أو الزمن ، سواء كان الدين استهلاكياً أو انتاجيا ، وسواء تم باشـتراط                 

النص أو بالعرف أو من غير اشتراط ، وسواء تحدد مقدار الزيادة في أصل الدين بطريـق       

  )٤() بيع العينة (، أو بطريق غير مباشرة) الفائدة(مباشر 

ويشمل ربا النسيئة أو ربا الديون العديد من المعاملات والعمليات التي تـتم فـي العـصر                   

  )٥(. الحالي ، ومنها فوائد البنوك 
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  ١٣٠ سورة آل عمران الآية -١

   .٢٧٥ سورة البقرة الآية -٢

  ١٥٨٧ صحيح مسلم -٣

 الاتحاد الـدولي للبنـوك      -ربا ، سلسلة المصارف في إطار الإسلام         الفوائد المصرفية وال   - الأمين ، حسن عبداالله      -٤

  .الاسلامية 

  .م ١٩٩١ مكتبة مدبولي ، القاهرة - الاستثمار في الاقتصاد الاسلامي -مشهور ، أميرة عبداللطيف .  د-٥
  

الصورة الأولى أن يكون الاقتراض بزيادة مشروطة عنـد ابتـداء           . وربا الدين صورتان    

والربا الذي كانـت العـرب تعرفـه        (للحصاص  " أحكام القرآن " جاء في كتاب     كما. العقد  

وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما اسـتقرض علـى                

وهذه هي الفائدة الربوية المتعارف عليها في وقتنا الحاضـر والتـي            ) ١(مايتراضون به   

  . رضون للممولين تدفعها البنوك للمودعين ويدفعها المقت
  

أما الصورة الثانية فهي زيادة المال في مقابل تأجيله أو زيادة قيمة الشيء اذا كان قيميا                 

عند حلول الدين وعجز المدين عن الوفاء ، وهذه الصورة مايعرف بربا الجاهلية أو مـا                

  .أسماه الإمام أحمد بن حنبل بربا النسيئة كما سبق الاشارة إليه 
  

  :وع  ربا البي-ب 

قـال  : وهـو الربا الخفي ، والأصل في تحريمه هو السنة، فعن عبادة بن الصامت قـال                  

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر،    : "رسول
   )٢( "والملح بالملح، مثل بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الأخذ والمعطي فيه سواء

ووضح هذا الحديث ربا البيوع الذى يشمل بيعا ربويا بجنسه مع زيادة أحد البـدلين عـن                   

، بيعا ربويا بجنسه مع التماثل فـي القـدر ، أو بغيـر              ) ربا الفضل (الآخر عند المقايضة    

  .جنسه مما يتحد معه في العلة من غير تماثل في القدر ، مع تأجيل القبض في أحد البدلين

عند بيع المكسر   :  في ثلاثة أحوال هي      - الذهب والفضه    -ع في النقدين    ويجرى ربا البيو  

بالصحيح ، وبيع الجيد بالرديء ، وفي المركبات من الـذهب والفـضة مثـال الـدنانير                 

  .المخلوطة
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والحكمة في تحريم ربا البيوع في النقدين هي منع استخدامها في غير وظيفتها ، وحتـى                

   .)٣(ة شرعا تقوم النقود بوظائفها المعتبر

ويمثل تحريم الربا ضابطا رئيسيا للاستثمار الرشيد في الاقتصاد الاسلامي ، ذلك أن الربـا               

يؤدي إلى تمييز رأس المال على سائر عناصر الانتاج ، باستحقاقه لعائـد أو فائـدة دون                 

  .انتاج أو عمل أو تعرض لمخاطرة 
  

  

  هـ١٣٣٥ار الكتاب العربي ، طبعة أولى  الحصاص ، أبو بكر أحمد علي ، أحكام القرآن ، د-١

  ١٥٨٧صحيح مسلم كتاب المساقاة حديث :  انظر -٢

  .أميرة عبداللطيف مشهور ، المرجع السابق .  د-٣
  

فالمعاملات الربوية تؤدي الى استخدام النقود في غير وظيفتها الاساسـية كمقيـاس للقـيم               

دون المساهمة الفعليـة فـي العمليـة        ووسيط في التبادل ، وتمنحها القدرة على انتاج نقود          

  .الانتاجية بالعمل أو التعرض لمخاطرة أو الانتاج الفعلي 

ويؤدي الربا الى رفع أسعار المنتجات ، بسبب اضافة فوائد القروض الـى تكـاليف انتـاج                 

السلع، وينتقل بذلك عبء هذه الفوائد الى المستهلكين ، فتضعف القوة الـشرائية للأفـراد ،                

ذلك الطلب على أموال الاستهلاك ، هذا بالاضافة الى اتجاه المنتجين الى تخفـيض            وينخفض ب 

أجور العمال لخفض تكاليف الانتاج مع ارتفاع سعر الفائدة مما يؤدي الى زيـادة انخفـاض                

القوة الشرائية وانخفاض السيولة النقدية مع ارتفاع تكـاليف الانتـاج وصـعوبة تـصريف               

  .لى ظهور ظاهرة الكساد والركود الاقتصادي المنتجات مما يؤدي بدوره إ

وفي العصر الحديث انتشرت ظاهرة الركود التضخمي في الاقتصاديات الربوية ويرجع السبب            

  .الرئيسي في ذلك إلى انتشار المعاملات الربوية ، واستخدام النقود في غير وظائفها 

ر في البنية الأساسـية التـي       والذي يهمنا أن نسجله في هذا الموضع هو أن تحريم الربا يغي           

يقوم عليها الاقتصاد من بنية تنقطع فيها الصلات بين صاحب المال ومقترضه ، إلـى بنيـة                 

يتكاتف فيها الطرفان في إطار نظام المضاربة أو نظام المشاركة اللذين يرتكز عليهما النظـام               

 ظل نظام المـشاركة     وفي. الاقتصادي الإسلامي كمنهج وأسلوب لتنظيم العملية الاستثمارية        

  .ينتفي الكسب المضمون الذي يحصل عليه المرابي دون تعرضه لأي خسارة 

ولعلنا نجد في المـصارف   . فصاحب المال يحتاج لشخص أو جهة يثق بها تستثمر له أمواله            

الاسلامية هذه الجهة التي يثق بها المستثمر ، تتولى تجميع الأموال من أصحابها ، وتقـوم                

ن يقوم باستثمارها ، وقد تمكنت هذه المصارف من تكوين خبرات فنية واسـعة              باقراضها لم 

ودراية بأفضل الأساليب لتحقيق الاستثمار ، لذلك فان مشاركة الطرفين من شأنها أن تعمـل               
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على رعاية وحماية المستثمر من الوقوع في مخاطر تعجز قدراته الفردية عن رؤيتها ، مما               

  .يزه خاصة تتمثل في أن درجة نجاحه ستكون كبيرة جدا يعطي الاستثمار الاسلامي م

فيجب أن تهتم المصارف الاسلامية كونها وكيلا للاستثمار يوكلها المستثمر بالقيام بالعمليات            

الاستثمارية لصالحه لابد أن تهتم هذه المصارف بالأشـخاص العـاملين فيهـا علـى كافـة                 

فة عملياتهم واسـتثماراتهم حيـث تعتمـد        المستويات الذين يراعون مصلحة المستثمر في كا      

معظم نجاح الاستثمارات على حسن التقصي والبحث والتمحيص عن الفـرص الاسـتثمارية             

لذلك فان نسبة الربح التي     . وعن الأمانة والخلق فيمن يتعامل في هذه العمليات الاستثمارية          

  .سيحصل عليها المستثمر مهمة جدا وهي بديل عن سعر الفائدة 
  

ضافة إلى ذلك فان نظامي المشاركة والمـضاربة يـساعدان علـى تحقيـق الاسـتقرار                بالا

الاقتصادي بصفة عامة والاستقرار في مستوى الأسعار ومن ثم في قيمة النقود ، وذلك لأنه               

في ظل نظامي المشاركة والمضاربة يرتبط قرار الاستثمار بارتياد مجالات الربح الحلال الذي             

 لتحديد الكفاية الحدية لرأس المال ، إلى جانب الاعتبارات الاجتماعيـة       يكون المؤشر الحقيقي  

  .الأخرى المرتبطة بمصلحة المجتمع 

كذلك ففي ظل نظام المشاركة والمضاربة ينتفي اضافة أسعار الفائدة لتكاليف الانتاج وما ينشأ              

ظهور ظـاهرة   عن ذلك من ارتفاع لأسعار السلع والخدمات ينتج عنه انكماش أو كساد تدفع ل             

  .التضخم 

بالاضافة الى ماتقدم فانه في ظل نظام المضاربة أو المشاركة يـستطيع صـاحب المـال أن                 

يحصل على العائد العادل الذي يتكافأ مع مساهمته الفعلية في العمليـة الاسـتثمارية وهـذا                

د كـذلك   يساعد على عدالة توزيع الناتج وعدم تركز الثروة عند فئة قليلة في المجتمع ويساع             

  .على أن تكون معظم الأموال في دائرة الفعالية 

  

  : أثر تحريم الاحتكار على المستوى العام للأسعار -٢
يرى فقهاء المالكية وأبو يوسف من الحنفية أن الاحتكار يشمل كل مايؤدي حبسه الـى                 

   )١(.الاضرار بالمجتمع 

وحث على الكسب منهـا وضـع       والإسلام حين أقر حق الملكية الفردية ، وأباح التجارة            

بنفس الوقت ضوابط لضمان سلامة النشاط الاقتصادي والعلاقـات الاجتماعيـة وعـدم             

الاضرار بالمصلحة العامة ، وبالتالي فان استغلال الفرد لحق الملكية الفردية بأن يسعى             

  .الى آفاق محرمه لكسب المال وتملكه ، يستدعي تدخل الشارع لتحريم هذا السلوك 
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حتكار قد نهى عنه الرسول صلى االله عليه وسلم لما له من مضار على الاقتصاد ككل                والا  

تنعكس آثارها في غلاء الأسعار واضطراب الأسواق ، والكثير مـن الاحاديـث النبويـة            

قال رسـول   : الشريفة تنهى عن الاحتكار منها مارواه أبوهريرة رضي االله عنه أنه قال             

وفـي روايـة    " أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطىء      من أحتكر حكرة يريد      : "االله

   .)٢(" وقد برئت منه ذمة االله"الحاكم 
  

  

  . المرجع السابق -أميرة عبداللطيف مشهور .  د-١

  ٢/١٢ ، وانظر المستدرك على الصحيحيين ٦/٣٠ السنن الكبرى للبيهقي -٢

، لذلك سنوضح باختـصار     وفقهاء المسلمين لم يتفقوا على معنى واحد للاحتكار المنهي عنه           

مفهوم الاحتكار المحرم في الشريعة الإسلامية في كل من سوقي السلع والعمل والآثـر الـذي                

  .يترتب على ذلك بالنسبة للمستوى العام للأسعار 

ففي حالة الاحتكار في سوق السلع اختلف الفقهاء في المـراد بالاحتكـار ، ففريـق قـال أن                   

  . علق فقط بأقوات الآدميين التي تعم الحاجة اليها الاحتكار المنهي عنه إنما يت

ويرى فريق آخر وهم فقهاء الحنفية أن الاحتكار المحرم إنما يجري فقط في أقوات الآدميـين                

  .والبهائم ويخرج ماعداهما من سلع 

يـضر  ويرى فريق ثالث وهم المالكية أن الاحتكار يجري في كل شيء من الطعام وغيره ممـا                 

وهذا الرأي نميل اليه ونعتقد بـصحته       . لمجتمع ، فحيث يتحقق الضرر يجري الاحتكار        حبسه بعامة ا  

  . التوزيع لدرجة كبيرة ، هذا بالاضافة لما يؤدي ذلك الى عدم العدالة في
  

  )١(ونلاحظ أن مفهوم الاحتكار في الاسلام يختلف عن مفهوم الاحتكار في الدراسات الاقتصادية            

فالانفراد لايعدو أن يكون    . ج ليس شرطا من شروط الاحتكار في الاسلام         ذلك أن الانفراد بالانتا   

  .مسألة شكلية بينما المهم هو الممارسة للسياسة السعرية 

ولقد نهى الاسلام عن الاحتكار بهذا المفهوم وأعطى سلطات واسعة لولي الأمر للقضاء عليـه               

ات اجبار المحتكر على عـرض      حتى تكون السوق الاسلامية سوقا تنافسية ، ومن هذه السلط         
سلعته وعدم حجبها عن السوق طالما يوجد حاجة اليها ، والاستيلاء على السلعة المحتكرة وتوزيعها               

بمثل ثمنها ، ويحق لولي الأمر تعزير المحتكر اذا رفض الالتزام بالأسعار الجاريـة ، وان لـم تنفـع      

  .سب مايراه بعض الفقهاءالوسائل السابقة يحق لولي الأمر تسعير السلع بنفسه ح

وأما بالنسبة للاحتكار في سوق العمل ، فقد أعطت الشريعة الاسلامية العمال عناية خاصـة ،                

وتدل على ذلك الكثير من الاحاديث النبوية التي تشير الى النهي عن ظلم العمال والتآمر عليهم                

  .باعطائهم حقوقهم منقوصة 
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 الذى تتحدد به الأجـور فـي النظـام الاقتـصادي            وبحث شيخ الاسلام ابن تيميه في المنهج      

. الاسلامي ، وقال بأن الأجر يتحدد عن طريق العرض والطلب ، أي دون تدخل من ولي الأمر                

أما اذا ظهرت البوادر الاحتكارية من قبل العمال ، فان لولي الأمر حـق التـدخل مـن أجـل                    
ولة الاسلامية للعمال ، فانه لايجوز شرعا       المصلحة العامة ووفقا للحقوق والضمانات التي توفرها الد       

للعمال أن يمتنعوا عن العمل متى كانت هناك حاجة اجتماعية لأعمالهم ، ولولي الأمر الحق في اجبار                 

  .العاطلين القادرين على القيام بالأعمال التي تحتاج لها الأمة ولهم أجر المثل 
  

  

  

  .موسى آدم عيسى ، المرجع السابق .  د-١

 نستدل بقصة أبو لؤلؤة المجوسي في هذا السياق ، فلقد اختلف أبو لؤلؤة المجوسي               ولنا أن 

مع سيدة على مقدار الأجر الذي يجب أن يأخذه ، فاحتكموا على مقدار هذا الأجر لسيدنا عمر                 

ومن هذا نستدل على    . بن الخطاب ، فحكم سيدنا عمر بمقدار الأجر الواجب دفعه لابي لؤلؤة             

  .الأمر تحديد مقدار الأجر عند اختلاف أطرافه عليه أنه يجوز لولي 

وباستطاعتنا من ذلك   ... " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي        : " يقول   والنبي  

  .أن نعتبر كلامنا هذا قاعدة اقتصادية تحكم أجور عمالنا حالة الاختلاف 

افسة الـشريفة فـي الـسوق       من كل ماتقدم نجد أن تحريم الاحتكار يساعد على تحقيق المن          

  .الاسلامية ، كما يساعد على توفر المعلومات الصحيحة في السوق 

وان تحقيق المنافسة في السوق الاسلامية سيساعد على تجنب ويلات الاختلالات التي تنـشأ              

بسبب الاحتكار في سوق العمل والسلع ، ويؤدي الى الأزمات الدورية التي يشهدها النظـام               

وبالتالي فانه بذلك سيمكن النظام الاقتصادي الاسلامي من تجنب أهـم           . ربوي  الاقتصادي ال 

الأسباب التي تؤدي الى تقلبات المستوى العام للأسعار ومايترتب على ذلك من تغيرات فـي               

  .قيمة النقود 
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بطن الأرض كان أو علـى      هو كل شيء مجموع بعضه الى بعض في         "قال الطبري ان الكنز      

  ) ١(" ظهرها

أنـه  : "وقد اختلف الفقهاء حول المعنى الاصطلاحي للكنز وتعددت الأقوال في ذلـك ومنهـا                

  " .أنه المجموع منهما مالم تؤد زكاته"وكذلك " المجموع من النقدين

ق منه  ويمكن تعريف الاكتناز بأنه تعطيل المال وحبسه ، ويعنى تعطيل المال عدم أداء الحقو              

  .ومن هذه الحقوق الزكاة والنفقة الواجبة وتنمية المجتمع باستثماره 
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ولقد نهى الاسلام عن الاكتناز وتوعد المكتنز بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة لما في ذلـك                 

والكثير من الآيـات القرآنيـة والأحاديـث    . من ضرر على الأمة وعلى اقتصاديات الأسواق     

والـذين  "فقد قال تعالى في ذلـك       . تناز الذهب والفضة أي اكتناز المال       النبوية تنهي عن اك   

 نـار   يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمي عليها فـي               

   )٢(" جهنم فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون
  

  

  

  . المجلد الخامس -مع لأحكام القرآن ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر  الجا- القرطبي -١

   ٣٥ و ٣٤ سورة التوبة الآية -٢

ان النقود هي الحاكم بين السلع لتحديد قيمتها ، وهـي العلامـة             : وقد قال الامام الغزالي       

  .التي تعرف بها المقادير ، ولذلك فمن كنز المال فقد أبطل الحكمة فيه 

كتناز في الفكر الاقتصادي الحديث هو الاحتفاظ بالمدخرات في صورة أرصـدة نقديـة              والا  

والاسلام عندما حرم الاكتناز فانه يهدف بذلك الى معالجة مشاكل الأمة الاقتصادية            . عاطلة  

حيث أن الاكتناز من الأسباب الرئيسية لحدوث التقلبات الاقتصادية ، فهو يؤدي الى الربـا               

  .أضرار ومايستتبعه من 

والاكتناز يؤدي إلى تحويل النقود عن وظيفتها الأساسية كوسيط للمبادلة ومقيـاس للقـيم                

ومخزن للقيم ، فبالاكتناز يتم اقتناء النقود لذاتها ، بهدف تنمية الثروة والممتلكات الخاصة              

مما يؤدي الى نقص في عرض النقود عن الطلب عليها ، نتيجة لسحب مقدار منهـا مـن                  

 الاقتصادي، فيحدث اختلال بين الانفاق والدخل ، كما أن استخدام النقـود كـسلعة               النشاط

وتنميتها عن طريق الاقراض بفائدة ، أدى أن أصبح الاكتناز وسيلة لتنمية الثروة بدلا من               

استخدام النقود لتمويل الاستثمار ، ولذا يعتبر تحريم الاكتنـاز مـن الـضوابط الـشرعية                

 من حيث اعادة النقود لوظيفتها الطبيعية وعدم اقتنائها لذاتها ، بتوليد            المكملة لتحريم الربا  

النقد من النقد أو الاحتفاظ به لذاته ، بل لاستخدامها كوسيط في المعاملات ومقياس للقـيم                

  .بما يخدم النشاط الاقتصادي 

ديـه  واذا أمسك الفرد بالنقود واحتجزها دون أن ينفقها أو يستثمرها ، وأخـذت تتجمـع ل            

مقادير كبيرة منها ، أصبح مكتنزا لجزء من السيولة النقدية ، ويكون قـد حجبهـا مـن                  

التداول ، مما يؤدي على إعاقة الغير عن إتمام معاملاتهم الاقتصادية نتيجة لنقص النقـود               

لذا يبدأ الأفراد والمـستثمرون فـي       . المتداولة ، وبصفة خاصة رؤوس الأموال المنتجة        

ء الذين يكنزون المال لذاته ، واضافوا عليه ثمنا هو الفائـدة ، حيـث               الاقتراض من هؤلا  
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  .أصبحت النقود من وجهة نظرهم سلعة وخرجت عن وظائفها الأساسية 

واذا خرجت النقود من الدائرة الاقتصادية عندما تعامل كسلعة فان ذلك يؤثر بـشكل كبيـر                  

 إلى أن الاكتناز المحـرم إنمـا        هذا ويذهب جمهور الفقهاء   . على النشاط الاقتصادي ككل     

يتعلق بالمال المدخر الذي لم تؤد زكاته، ومن المعلوم أن الزكاة تفرض على المال النامي               

وحيث أن النقود لاتنمو إلا باستثمارها، فقد أعتبرت مالاً نامياً وبذلك يجـب الزكـاة فيهـا      

  .بغض النظر عن استثمارها 

نامية ، فهي اداة من أدوات النظام الاسلامي للقضاء         والزكاة ضريبة سنوية على الأموال ال       

على الاكتناز لأنها تؤدي الى تآكل الأموال المكتنزه دون استثمارها وتعتبر عقابا مـستمرا              

  . يفرض على هذه الأموال طالما استبعدت عن التداول والاستثمار 

 ـ             % ٢ر٥نويا بمعـدل    وبناء على ماتقدم فان فرض الزكاة على الأموال النقدية المكتنزة س

يؤدي عمليا الى دفع الانسان المسلم لتفادي هذا النقص المحتمل في ثروته عـن طريـق                

استثمارها مظنة أن يحقق عائدا يغطي نسبة الزكاة على الأقل ، وبذلك فانه يمكن القول أن                

 الزكاة تعتبر أحدى الوسائل العملية لمحاربة الاكتناز ، ولهذا جاء في الحـديث أن النبـي               

الا من ولى يتيما له مال ، فليتجر فيه ولايتركه          : " صلى االله عليه وسلم خطب الناس فقال        

  ) ١(" حتى تأكله الصدقة

وبذلك نستطيع القول أن الاكتناز يعتبر احدى الوسائل التي تسحب جزء من القوة الشرائية                

ة أفضل الوسائل التي    وتعطلها من الدورة الاقتصادية ، وان الزكاة تعتبر من الناحية العملي          

  .تقضى على ظاهرة الاكتناز لما تسببه من نقص مستمر في كمية النقود المكتنزة 

وعلى هذا فالاقتصاد الاسلامي بتحريمه لظاهرة الاكتناز يقلل من آثارها المضرة بالنـشاط               

الاقتصادي ليسهل على السلطات النقدية في ظل غياب ظاهرة الاكتناز معرفة كمية النقـود              

الفاعلة في النشاط الاقتصادي ، كما أنه يسهل عليها تقـدير حجـم الاضـافات اللازمـة                 

  .للمحافظة على الاستقرار في مستوى الأسعار ومن ثم في قيمة الوحدة من النقد 
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إن آلية الائتمان تؤدي الى خلق وسائل الدفع من لاشيء ذلك لأن صاحب الوديعـة فـي أي                  

مصرف من المصارف يعتبر وديعته رصيدا نقديا متاحا تحت تـصرفه فـي حـين أن هـذا                  

  .المصرف قد اقرض معظم هذه الوديعة فكل عملية ائتمان ترافقها اذن عملية مضاعفة للنقود

لية الائتمان يتم باستمرار خلق وسائل دفع من لاشيء ووسائل الدفع الجديدة            إذ أنه بواسطة آ   

هذه تكافي خلق قوة شرائية بدون أي مقابل فعلى ، سوى وعود بالدفع في المستقبل وهـذه                 

يتم التعبير عنها بتسمية مضللة بتعبئـة الأمـوال أو التحـول النقـدي        ) آلية الائتمان (الآلية  

إن وسـائل الـدفع     . اية إلى ثراء البعض على حساب البعض الآخر         ولاتؤدي آثارها في النه   

الجديدة هذه والتي يتم خلقها بمجرد قيود في دفاتر المصرف ، هي التي تزيـد الطلـب فـي                   

الحقيقة ، وترفع الأسعار وهي التي تؤدي لإنخفاض قيمة النقـود وبالتـالي تكـون مـسببة                 
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نظام الائتمان لتحويل اسـتثمارات المـشاريع       إن استخدام   ، للتضخم ثم الانكماش الاقتصادي     

  .والأفراد بواسطة خلق نقود من لاشيء يؤدي الى زيادة الكتلة النقدية التي تؤدي للتضخم 
  

وبالطبع فإنه في اقتصاد السوق من الممكن أن تشتري دون أن تدفع ، وان تبيـع بـدون أن                   

إذا كان بإمكان أطراف النـشاط      وهذا مما يسبب اضطرابات اقتصادية في الأسواق ، ف        . تحوز  

الاقتصادي شراء أسهم ، عند توقع ارتفاع الأسعار مع تمويل مشترياتهم بقروض مـصرفية              

مضمونة بايداع الأسهم ، فان الأسعار ترتفع في الحال ، ولأن القوة الشرائية المستخدمة في               

حالة العادية بـدون    السوق في هذه الحالة قد خلِقت من لاشيء بواسطة الائتمان ، أما في ال             

سياقبله عرض من الناحيـة الآخـرى ،   ) الطلب(خلق النقود من لا شيء فان القوة الشرائية       

  . ويؤدي ذلك في النهاية إلى توازن السوق 

وكل من إشترى في مثل هذه الظروف سيشهد في الغد ارتفاعاً في الأسعار ، وهذا الارتفـاع                 

من جديد وبهذا الارتفـاع تتـضاعف المكاسـب         سيحفز للاقتراض من جديد ، لأجل الشراء        

ويصبح المشترون أكثر ثراء مما يسبب اختلالاً كبيرا في هيكل التوزيع  حيث يـتم التوزيـع                 

  .بناء على اعتبارات خارجية كالمجاملة والضغوط ومعايير أخرى غير حقيقية

داد كلمـا   وهذا الازدهار يحرض المصارف على المزيد من الاقراض ، إذ أن مكاسـبها تـز              

أقَرضت  وتزداد آثار خلق النقود من لاشيء خطورة ، إذا اقترن هذا الخلق بحجـم الاسـهم                  

المتبادلة يوميا ومثل هذا الارتفاع في الأسعار لايقف في وجهه أي عائق ، إذ يكفي اعتقـاد                 

الارتفاع حتى ترتفع أسعار الأسهم ، وتبلغ مستويات لاسابق لها ، ويشعر حـائزوا الأسـهم                

تزايد أرباحهم ، ولكنهم في الحقيقة مالم يبيعوا أسهمهم التي في حيازتهم ، فـان أربـاحهم                 ب

غير أن مثل هذه العملية مهما كانت قوة اندفاعها لايمكن أن تستمر            . لاتوجد إلا على الورق     

إلى مالانهاية ففي لحظة أو أخرى يدرك المتعـاملون أن الأسـعار صـارت غيـر معقولـة                  

    .يع فيشرعون في الب
  

وحالما يبدأ الانخفاض يتوجب على المقترضين الذين راهنوا على ارتفاع الأسعار أن يواجهوا             

وعودهم بالدفع ، وكلما كان اقتراضهم أكبر كانت الصعوبات التي يواجهونها أكبر ، فعلـيهم               

للوفاء بالتزاماتهم أن يقوموا بتصفية بعض أصولهم الأخرى ، مما ينشأ معه ضغوطاً تـؤدي               

وهكذا فان المضارب سوف يدفع قيمة حقيقية مقابل تغطيـة          . لى انخفاض عام في الأسعار      إ

أرباح وهمية فعندما تخسر أسهمه سوف يضطر إلى أن يعوض خسارته هذه بقيمة حقيقيـة               

هذه الصعوبات تؤدي الى فقدان الثقة بالاقتصاد ككل ، وعندئـذ تنقـبض             و. ليسدد قيمة الخسائر    

 ولايكون من شأن هذا الاقراض الا اثارة صعوبات جديدة بسبب نقصان الكتلة      المصارف في الاقراض  
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  .النقدية التي تنشأ من المصارف 

  

ومما سبق نستنتج أنه من دون خلق النقود ، ومايؤدي اليه من خلق قوة شرائية من لاشيء                 

 ـ              شراء ، لايمكن أبدا حدوث الارتفاعات الكبيرة في أسعار البورصات لأن كل نفقة مخصصة ل

أسهم يقابلها بالمقابل في موضع ما نقص في نفقات اخرى بمبلغ مكافيء وتنشأ فـي الحـال           

  آليات منظمة تؤدي إلى إلغاء المراهنات على أسعار الأسهم التي ليس لها أية أسباب جوهرية

لذلك ومن كل ماسبق نستطيع أن نؤكد أن اتساع التقلبات الاقتصادية ناشيء اساسا من آلية               

ان ، وأنه بدون التوسع في خلق النقود بواسطة آلية الائتمان لابـد أن تـتقلص هـذه                  الائتم

  ) ١(التقلبات تقلصاً كبيراً 

فآلية الائتمان تخلق نقودا وهمية وزيادة كمية النقود في الأسواق تؤدي الى اضعاف قيمتهـا               

  .الشرائية فترتفع الأسعار ويحدث التضخم 

  

  

  

  

  

  

  
  

 - الشروط النقدية لاقتصاد الأسواق في دروس الأمس إلـى إصـلاحات الغـد               -ء البارزين    سلسلة مقالات العلما   -١

  . محاضرة موريس -م ١٩٩٣ -اصدارات البنك الاسلامي للتنمية 
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تعرفنا فيما مضى الى أن لآلية الائتمان مخاطر كبيرة على الاقتصاد وذلـك للتقلبـات التـي                 

  . عملية خلق النقود من لاشيء بواسطة هذه الآلية تحدثها

إلا أن بعض الكتاب المسلمين رأي أنه يمكن الاستفادة من آلية الائتمـان فـي ظـل النظـام                   

 الاقتصادي الاسلامي نظرا لضرورة الائتمان في هذه الدول التي لاتتـوفر لـديها المـدخرات              

    .صادية الكافية التي تمكنها من تمويل عملية التنمية الاقت

وتحسبا من مخاطر الائتمان التي تنشأ فقد نادى بعض الكتاب في الاقتصاد الاسلامي بضرورة              
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حتـى  )  ١(% ١٠٠أن يكون معدل الاحتياطي القانوني في المـصارف الاسـلامية يـساوي             

لاتستطيع هذه المصارف أن تتوسع في الائتمان ، ومن ثم يمكن ضمان أكبر اسـتقرار فـي                 

في حين أن البعض الآخر نادى بأن تكـون نـسبة مـن             . وفي قيمة النقود    مستوى الأسعار   

المصارف الاسلامية مصارف غير محدثة للائتمان ، أي مصارف للاسـتثمارات والخـدمات             

، على أن تكون هناك مـصارف أخـرى تـسمى           % ١٠٠تكون نسبة الاحتياطي فيها تعادل      

) ٢( تشرف على التوسع في الائتمان       مصارف الائتمان وتكون مملوكة للدولة ، حتى يمكن أن        

إلا أن بعض الباحثين في الاقتصاد الاسلامي قد رأوا بعض المحاذير الفنية والشرعية لمثـل               

  )٣. (هذه النموذج 

وهنا لابد من الاشارة إلى أنه لكي لا تقع البنوك الاسلامية في ماوقعت فيه البنوك التجاريـة                 

فاذا كانت البنوك التجارية    .  توجه للاستثمار الحقيقي     يجب على البنوك الاسلامية تحديد نسبة     

مطالبة باحتجاز نسبة كاحتياطي ، فان البنوك الاسلامية مطالبة باحتجـاز نـسبة كاحتيـاطي               

  . استثمارات طويلة الأجل 

وبناء على ذلك نرى أنه بامكانية المصارف الاسلامية احداث الائتمان على أن يتلازم مع ذلك               

صلاحات التي تحول دون ظهور الأثار السلبية لنظام الائتمان المعروف ، ومن            اجراء بعض الا  

  :هذه الاجراءات 

  

  
  

 نحو نظام نقدي ومالي إسلامي ، الهيكل والتطبيق ، مطبوعـات المركـز العـالمي                -الجارحي ، معبد علي     . د  -١

  هـ ١٤٠١لأبحاث الاقتصاد الاسلامي 

 رسال ماجستير كلية الشريعة جامعـة أم        -نقدية في الاقتصاد الاسلامي      السياسة ال  -علي ، أحمد مجذوب أحمد        -٢

  .هـ ١٤٠٣القرى مكة المكرمة 

  . المرجع السابق -عيى ، موسى آدم .  د-٣

  

  

توسيع مشاركة المصارف الاسلامية حتى تتوزع ارباحها على أكبر قاعدة ممكنة من              :أولا 

رة على عدد كبيـر مـن الأسـهم ،          المستفيدين وعدم السماح لأفراد قلائل من السيط      

واعطاء الفرصة لمن يرغب من المودعين في التحول إلى مساهمين ، وهذا يحد من              

  .توزيع الثروة ، ويوزع مزايا الائتمان على عدد كبير من أفراد المجتمع 

  

وضع ضوابط للحد من سيطرة اعضاء مجلس الادارة ، وذلـك عـن طريـق تقييـد                  :ثانيا 
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في مؤسسات أخرى وذلك للحد من امكانية توجيه الائتمان وفقـا           نشاطهم من العمل    

  .للاعتبارات الشخصية 

واذا أمكن للدول في النظام الاسلامي السيطرة التامة على النقود ومؤسساتها ، بحيث               

تصدرها وفقا لاحتياجات النشاط الاقتصادي المبنية على الدراسات والخطط فان هـذا            

ى تقلبات الأسعار ، ومايتبعها من تقلبـات فـي قيمـة            يعتبر أهم ضمان للسيطرة عل    

  .النقود
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آثار انخفاض قيمة النقود على إعادة توزيع الدخل        : المبحث الأول   
  الحقيقي

  . د على الاستثمار آثار انخفاض قيمة النقو: المبحث الثاني 
  آثار انخفاض قيمة النقود على ميزان المدفوعات : المبحث الثالث 

الرأي الفقهي في معالجة آثـار تغيـرات قيمـة          : المبحث الرابع   
  النقود 

  . معالجة آثار تغيرات قيمة النقود الخلقية -أ       
 تغيرات تحدث في النقود تؤدي إلى انتفاء صـفة          -ب  

  .النقدية فيها 

الرأي الفقهي في معالجة آثـار تغيـرات قيمـة          : بحث الخامس   الم
  النقود الاصطلاحية

  . الكساد العام للنقد -أ 
   الكساد المحلي للنقد-ب 
  . إنقطاع النقد -ج 

  .أسعار الصرف من وجهة النظر الاسلامية : المبحث السادس 
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. الدخل القومي الحقيقي يشير الى مقدار الرفاهية المادية التي يحصل عليها أفراد المجتمـع               

وأما الدخل القومي فهو عبارة عن مجموع عوائد عناصر الانتاج التي يحصل عليهـا أفـراد                

 والدخل النقدي . المجتمع من جراء مساهمتهم في العملية الانتاجية خلال فترة زمنية محددة            

  .مجموع دخول أصحاب عوامل الانتاج 

ويأتي الاهتمام بالدخل الحقيقي بدلا من الدخل النقدي ، بسبب التقلبات في مستوى الأسعار اذ               

  .لو أن مستوى الأسعار ظل ثابتا لما حدث اختلاف بين الدخل النقدي والدخل الحقيقي 

  

ف قدرة حجـم معـين مـن    فارتفاع مستوى الأسعار يعني انخفاض قيمة النقود ومن ثم تضع        

الدخل النقدي في الحصول على نفس القدر من السلع والخدمات ، والعكس في حالة انخفاض               

مستوى الأسعار ، وان ارتفاع مستوى الأسعار وانخفاض قيمة النقود تؤثر في كل فرد مـن                

  .ر أفراد المجتمع  طالما أنه يستلم دخله في شكل نقدي ، رغم اختلاف التأثير من فرد لآخ

فأصحاب الدخول الثابتة هم أكثر الفئات تضررا من انخفاض قيمة النقود وارتفـاع مـستوى               

الأسعار ، لأنهم يجبرون على تحمل وطأة كل ارتفاع في مـستوى الأسـعار وفـي تكـاليف                  

  .المعيشة دون أي تعويض 

  

ن علـى   أما بالنسبة لأصحاب الدخول بطيئة التغير كأصحاب المرتبات والأجور فعادة يحصلو          

زيادات في الدخول النقدية عند ارتفاع مستوى الأسعار ، لكن زيادة مستوى الأسـعار عـادة                

ماتكون أكثر من الزيادة في مرتباتهم وأجورهم وعلى ذلك تتضرر هذه الفئة ضررا بليغا من               

ومايحدث لأصحاب هذه الدخول مـن جـراء       . ارتفاع مستوى الأسعار وانخفاض قيمة النقود       

ات قيمة النقود سوف ينعكس على انتاجية العمال والموظفين هـؤلاء وبالتـالي             اضرار تغير 
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ستقل انتاجيتهم أو تقل جودة الانتاج ، ولربما أثرها على الـسلوك الاجتمـاعي للمـوظفين                

والعمال فتنتشر المفاسد كالرشوة وغيرها أو تخرج هذه الفئة من العملية الانتاجية بـالتوقف              

ويعد هـذا   .  استطاعت لذلك سبيلا وهذا سيؤثر على الاقتصاد ككل          عن العمل أو الاضراب لو    

المفاسـد،  فكلما قل الدخل الحقيقي عن حد الكفاية ظهرت هذه          . من أسباب التخلف في العالم      

  . الكفاففالجهد الإنساني يجب أن يقدر بمقداره الحقيقي الذي يحدد بحد الكفاية لا بحد

  

  

  

غيرة كأصحاب الأعمال ومنظموه فانها تجني أرباحا كبيـرة         أما بالنسبة لأصحاب الدخول المت    

خلال فترة ارتفاع مستوى الأسعار وانخفاض قيمة النقود لأن ارتفاع الأسـعار يـؤدي الـى                

 قيمـة   وبذلك فان التغيرات في   . ارتفاع الايرادات الكلية لأصحاب هذه الفئة وبذلك تتعاظم أرباحهم          

زيع الدخول الحقيقية داخل المجتمع الاقتـصادي فتنتفـع         النقود لها تأثير كبير على طريقة تو      

  . سوءامجموعة من انخفاض قيمة النقود وتتضرر باقي المجموعات وبذلك يزداد هيكل التوزيع
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فـان  إنه حينما  ترتفع الأسعار ، وتصبح هذه الـصفة سـمة لـصيقة بالاقتـصاد القـومي             

  :المستثمرين يفضلون مجاليين أساسيين للاستثمار هما 

  :المجال الأول 

تكوين المخزونات السلعية والمضاربة عليها ، وخاصة السلع الاستهلاكية التي تتميز بارتفاع الطلب             

عليها ، وكذلك الاستثمار في السلع الكمالية والخدمات كالاستثمار السياحي وتجارة الجملة والتجزئة             

هذه الأنواع تؤدي الى ارتفاع واضح في معدل الربحية وسرعة دوران رأس المال وذلـك أثنـاء                 ، ف 

فترة التضخم ، وبذلك فان الاستثمار في المجالات الأخرى كالصناعة والزراعـة لاتكـون مرغوبـة                

للمستثمرين لما تكتنفه هذه القطاعات من مخاطر وعدم اليقين في ظل التضخم رغم كون الاسـتثمار                

. هذه المجالات استثمارا طويل الأجل له مردود جيد على الاقتصاد ككل علـى المـدى الطويـل                   في

    

ولايفضل المستثمرون في فترات التضخم الاستثمار في انتاج السلع الأساسية لاحتمال تدخل الدولـة              

ة الى فبذلك تتحرك الاستثمارات في ظل ارتفاع مستوى الأسعار من القطاعات الأساسي  . في تسعيرها   

القطاعات غير الأساسية كالقطاعات الخدمية الأمر الذي تظهر نتائجه السيئة في الاقتـصاد ، هـذا                

بالاضافة الى أنه يعمل على توليد آثار متلاحقة تزيد من حدة ارتفاع الأسعار وانخفاض النقود وهذه                

تـصاد الرأسـمالي    من استثمارات الاق  % ٥٠الظاهرة ملازمة للاقتصاد الرأسمالي حيث أن أكثر من         

توجه الى الخدمات ، والاستثمار في مجال الخدمات لايحقق على المدى الطويل فوائد اقتصادية تعود               

  .على المجتمع ككل بل تعود لصالح فئة محددة فقط 

  

  :المجال الثاني 
 أما المجال الثاني الذى يفضله المستثمرون في فترات التضخم وانخفاض قيمة النقود هو الاسـتثمار              

في شراء الأراضي والعقارات أو مايعرف بالاقتصاد الساكن ، حتى يتم حفظ قيمة النقود فـي هـذه                  

مثل هذا الاستثمار من شأنه أن يعطل أموالا طائلة         . العقارات التي غالبا ماتستخدم الاستخدام الأمثل       

ي أكبـر   كان يمكن أن تستثمر في قطاعات وجهات أخرى يكون العائد فيها على المـستوى القـوم               

  .وأفضل فتشغل العمالة وتزيد الانتاج ، الا أن تعطيلها بهذه الصورة يؤدي الى نتائج عكسية 

وبذلك فان انخفاض قيمة النقود في كل ماتقدم تحدد الأنشطة التي يمكن أن تكون مجالا للاستثمار ،                 

الاقتصاد على المدى   ب حيث تكون القرارات الانتاجية مرتبطة في الغالب بالأجل القصير فقط مما يضر           

  .القصير والطويل 
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أنه من الآثار التي تلازم ظاهرة انخفاض قيمة النقود حدوث الاختلال في ميزان المدفوعات ،               

الـى  فان التوسع في الاصدار النقدي أو الائتمان المصرفي الناتج من التضخم سوف يـؤدي               

. زيادة طلب الأفراد على السلع والخدمات لما يتحقق من زيادة  في الدخول النقدية للأفـراد                 

فاذا قوبلت زيادة طلب الأفراد على السلع والخدمات بزيادة في الانتاج المحلي فهنا لامـشكلة               

في ذلك ، واما اذا قوبلت زيادة طلب الأفراد على السلع والخـدمات مـن كثـرة الاسـتيراد                   

خارجي فان ذلك سيؤدي الى الاخلال بميزان المدفوعات الذي يقضى على احتياطيات الدولة             ال

من مواردها الأجنبية والوطنية ، وهذا من أسباب تخلف الدول النامية اذ أنه يؤدي الى سوء                

التوزيع العالمي على مستوى الدول وبذلك تزداد الدول الغنية غنا ، وتزداد الدول الفقيرا فقراً               

ك لأنه في حالة الارتفاع في مستوى الأسعار داخل الدولة سوف يتجه الناس نحو الاستيراد               ذل

وبذلك تتوجه أجزاء كبيـرة مـن       ) فيما اذا كان هناك باب للاستيراد من الخارج       (من الخارج   

  .الأموال للخارج ويزداد بذلك العجز في ميزان المدفوعات 

 الأفراد ومايتبعه من زيـادة طلـبهم علـى الـسلع            أو أنه ونتيجة لزيادة الدخول النقدية عند      

 والخدمات واستهلاكهم من السلع والخدمات المحلية المعدة للتصدير ، فيؤدي ذلك الى خفض            

 الكميات التي يمكن أن تصدر الى الخارج من ناحية وترتفع أسعارها بحيث تقل فرصتها فـي               

  .المنافسة في الأسواق العالمية من ناحية أخرى 

ك فنقص كمية الصادرات وزيادة كمية الواردات يؤدي الى حدوث عجز في ميـزان              وعلى ذل 

المدفوعات الأمر الذى يترتب عليه العديد من الأزمات الاقتصادية وأهمها تدهور سعر صرف             

  ... .العملة الوطنية وانخفاض الاحتياطي من العملات الأجنبية وغيرها 

ة معقولة محددة سوف يسمح بانـشاء صـناعة         لذا فان فرض رسوم حمائية أو زيادتها لفتر       

وطنية وهي مرحلة لابد منها لحماية الاقتصاد وانعاشه وتطويره والحد من تـسرب الأمـوال               

للخارج بعمليات الاستيراد المفتوحة ، كذلك فان الاستيراد من الدول الرخيصة سوف يـؤدي              

الى الانتـاج الحقيقـي     الى انكماش محلي لأن جزء من الدخل تسرب الى الخارج ولم يوجه             

  .داخل الدولة 

وبذلك نستطيع أن نؤكد أن لانخفاض قيمة النقود وارتفاع المستوى العام للأسعار آثار سلبية              

على الاقتصاد ككل سواء في الاستثمار أو في ميزان المدفوعات أو في توزيع الدخل النقـدي                
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  .أو الحقيقي وحتى على مستوى الادخار 
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  :ذهب جمهور فقهاء المسلمين الى تقسيم التغيرات التي تحدث في النقود الخلقيه إلى قسمين 

وهو مايعبرون عنـه    " ذهب أو فضة  "التغيرات التي تحدث في قيمة النقود الخلقية         :القسم الأول   

  .بغلاء ورخص النقود 

التغيرات التي تحدث في النقود وتؤدي الى انتفاء صفة النقدية عنها ككساد النقد              :القسم الثاني   

  .أو انقطاعه عن التداول أو إلغائه بواسطة السلطة النقدية 

   :ولكل قسم من هذه الأقسام احكامه 
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المترتبة في الذمة وهو مايعبر عنـه الفقهـاء   " هذهب أو فض"اذا حدث تغير في قيمة النقود الخلقية    

بغلاء ورخص النقد ، فلا يلزم المدين في هذه الحالة الا تلك النقود التي تم العقد بها، لأنهـا نقـود                     

  .بالخلقة أي أن لها قيمة ذاتية 

وأوضـح أن   " تنبيه الرقود علـى مـسائل النقـود       "ولقد عبر ابن عابدين الفقيه الحنفي في رسالته         

تلافات فقهاء الحنفية حول مايجب أداؤه عند تغير قيمة النقود ، انما تتعلق بالنقود الاصطلاحية ،                اخ

وليس بالنقود الخلقية ، وعلى ذلك فان الالتزام المالي المترتب في ذمة الغير اذا كان عملة ذهبية أو                  

لنقود التي تم بها العقد ،      فضية خالصة ، أو مغلوبة الغش ، فان المدين لايحق له المطالبة الا بتلك ا              

  .بغض النظر عن التغير الحادث في سعرها وهذا الأمر موضع اتفاق لدى فقهاء المسلمين 
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 وذلك مثل ابطال السلطات لنقديتها أو انعدامها عن التداول ، ففي هذه الحالة ان كانت موجودة فـلا                 

يلزم المدين في هذ الحالة الا مثلها ، أما اذا اعدمت فتجب قيمتها والى هذا ذهب المالكية والحنيفية                  

  .والشافعية والحنابلة 

ويذهب بعض المالكية الى أنه اذا أبطلت السلطات النقدية التعامل بالنقود الذهبية أو الفـضية بعـد                 

  لملغاة من الذهب، ويأخذ صاحب الدين القيمة ذهبا ترتبها في الذمة، فيجب الرجوع الى قيمة العملة ا

وذهب الحنابلة والشافعية الى وجوب مثل النقد الذي تغير متى كان موجودا بين التداول ، أما اذا فقد            

فتجب القيمة من غير جنسه ، فاذا كان الدين أو ثمن البيع من الدنانير فتجب القيمة من الـدراهم ،                    
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ن القيمتين ، وحتى لايترتب على عدم التماثل والتساوي ربا الفـضل ،             وذلك حرصا على التساوي بي    

  .وهو قيد انفرد به الشافعية والحنابلة 
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أو . ينصرف تعبير النقود الاصطلاحية الى كل نقد يتفق عليه المجتمع ماعدا الذهب والفضة              

ره السلطات أو يستحدث في المستقبل ، ليكون وسيطا للتبادل ومقياسـا للقـيم ، واداة                 تصد

فاذا كان النقد المترتب في الذمة من النقود الاصطلاحية،         . لتسوية الالتزامات المالية المؤجلة     

  :ثم حدث تغير في هذه النقود ، فان الفقهاء يفرقون بين ثلاث سيناريوهات 
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أي يبطل التداول بنوع العملة ويسقط رواجها في البلاد كافة ، وذلك اما باصدار نقـد جديـد                  

يحل محله أو بانصراف المجتمع عنه ، فاذا حدث مثل هذا الكساد للنقد وكان هناك من له نقد                  

  :مترتب في ذمة الغير فان الفقهاء قد اختلفوا الى عدة آراء 

��Zhא��y}*א:� �
أبو حنيفة قال أن كساد النقد يؤدي الى بطلان العقود والالتزامات المالية الآجلة ، فيفسد البيع                

ان كانت النقود ثمنا لمبيع ، ويجب رد المبيع ان كان موجودا أو مثله ان استهلك ، وتبطـل                   

والمهور الآجلة  الاجارات التي تم التعاقد عليها بهذه النقود وللأجير اجر المثل ، أما القروض              

  .فيجب رد مثل النقود التي تم بها التعاقد ولو كانت كاسده 
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وهو لابي يوسف والمالكية في غير المشهور والحنابلة على الراجح عندهم ، وهو أن كـساد       

النقد بعد ترتبه في الذمة لايوجب فساد المعاملات كما ذهب اليه أبو حنيفه ، لأن العقـد قـد                   

  .ند التعاقد ، ولكن تعذر تسليم الثمن فيرجع حينئذ الى قيمته صح ع
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لمحمد بن الحسن الشيباني وبعض الحنابله ، وهو أن على المدين أن يدفع القيمـة ولـيس                 

  .النقود في مرحلة كونها نقدا الى كونها ليست بنقدالمثل، ولكن تجب في آخر يوم انتقلت فيه 

� �
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للشافعية والماليكة على المشهور عندهم ، وهو أن كساد النقد الاصطلاحي بعد ثبوتـه فـي                

  .الذمة لايجب فيه الا رد المثل ، سواء في القروض أو الايجارات أو في اثمان المبيعات 
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بعض الآخر ، وفي هـذه الحالـة يكـون          أي أن يكون النقد مقبولا في بعض المناطق دون ال         

الدائن بالخيار بين أن يأخذ ذلك النقد الذى أقرضه أو باع به وبين أن يأخذ قيمته مـن نقـد                    

  .يتمتع بالقبول العام في جميع البلاد 

  .وهذه صورة نادرة الحدوث في التاريخ الاسلامي 
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  .ي التداول بصورة ميسورة لسبب ما داخل الدولة أي عدم وجود النقد ف

فأختلف الفقهاء في هذه الصورة حول مايجب على ماترتب في ذمته نقد بسبب من الأسـباب                

  :وانقطع قبل أن يؤديه الى أربعة أقوال 

  :القول الأول 
كان أبو حنيفة قال ان ذلك يؤدي الى فساد البيع ويجب رد المبيع ان كان موجودا ، ومثله ان                   

  .مثليا والا فتجب قيمته 
  

   :القول الثاني 

لأبي يوسف وهو وجوب قيمة النقد المنقطع يوم ثبوته في الذمة وهو يـوم الاقتـراض فـي     

  .القرض ، ويوم البيع في ثمن المبيع 
  

  :القول الثالث 

لمحمد بن حسن الشيباني وقول الحنابلة وهو أن على المدين بنقد منقطع أداء مايساويه فـي                

  .لقيمة في آخر يوم قبل انقطاعه ، وذلك لتعذر تسليم مثله فيرجع الى بدله وهو القيمة ا
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 للشافعية والمالكية وفيه يفرق بين امكانية الحصول على ذلك النقد المنقطع            :القول الرابع   

  . الوقت من عدمه، فان أمكن وجوده فيجب دفع الالتزام بمثله، وإلا فتجب قيمته على اختلاف في

  

يرى الباحث أنه سواء كان في حالة الكساد العام للنقد أو الكساد المحلي للنقـد أو انقطـاع                  و

النقد أو في أي صورة من صور القرض لابد أن يعاد القرض أو النقد بقيمة موازيـة حـال                   

لذلك . اقراضه ليس بالوحدات وانما بالقيمة اعتمادا على القاعدة الشرعية لاضرر ولاضرار            

 على وحدات حسابية تقيم بها القروض حال الاقراض والسداد أمر واجـب جـدا               نرى الاتفاق 

لرفع الضرر عن المقرض ، أو أن تعاد الأموال وتسدد بالقيمة القياسية عند الاقراض فازالة               

الضرر أمر لابد منه بل أنه أمر حتمي فلا أقل أن يعاد القرض مضافا اليه نسبة تعادل نـسبة                   

  .ددها شخص بذاته بل تحددها الحكومة التضخم وهذه نسبة لايح

  

أو أن يتم الاتفاق على وجود وحدات حسابية تقيم بها قيمة القرض عنـد الاقتـراض وعنـد           

السداد بحيث تكون القيمتان متساويتان تماما وبذلك يكـون لاضـرر ولاضـرار ولايتـضرر               

مـضمونه  المقرض من جراء تقديمه للقرض وذلك لأن أي انخفاض في قيمة وحدات قرضه              

�.بتقييمها بالوحدات الحسابية المتفق عليها  �



  ٢١٢  

  
 

jf%	א��bא����� �
�����hoא	��8 �}�{��vhא���h%�	Z  

  

لقد لمس الفقهاء المسلمين بعض الأمور النقدية وخاصة قيمة النقود ، وأشار عدد من                

 ـ                ود الفقهاء القدامى اليها ، واعتبروا الذهب والفضة هي النقد بالخلقة تفريقا لهـا عـن النق

الاصطلاحية وغيرها من المسكوكات التي يتشابه حكمها مع أحكام العملات الحالية ، واجرى             

الأحكام الشرعية عليها من ربا     ) وهي النقد من غير المعدنين    (كثير من العلماء على الفلوس      

وزكاة وغيرها كما لاحظ كثير من العلماء أن الفلوس تتغير قيمتها من وقت لآخر ، لذلك أفتى                 

ماء المذهب المالكي بأنه في حالة القرض وتغير قيمة الفلوس يعاد المثل بسعر يوم العقد ،                عل

ولقد قال محمد بن الحسن من الحنفية والامام مالك والامام أحمد في رأي رجحه ابن تيميـة                 

ولو أجازوا بينهم الجلود حتى     (أن كل ماقام بوظائف النقود فهو نقد ، وثبت عن مالك أنه قال              

  .وذلك مخافة الربا )  لها سكة وعين لكرهتها ان تباع بالذهب والورق نظرهتكون

ولنا هنا أن نذكر أن القرض يجب أن يعاد الى صاحبه بعد السداد بقيمة موازية عند الاقراض                 

فانه مع الزمن تـنخفض قيمـة       . سواء سدد بنفس العملة التي اقترض بها أو بعملة أخرى           

 سنين فانـه مـن      ١٠ ريال الآن وتريد أن تسترده بعد        ١٠٠يكن  العملة فاذا اقرضت مبلغا ول    

أو . ذلك لأن قيمة النقود قد انخفضت عما كانـت عليـه            )  ريال فقط  ١٠٠(الظلم أن تسترده    

 سنوات أما الآن فان قيمتهـا       ١٠ ريال كانت قوية قبل      ١٠٠بالأحرى أن القيمة الشرائية بـ      

قييم قيمة القرض بوحدة حـسابية ثابتـة عنـد          والأفضل ت . الشرائية تكاد تكون بسيطة جدا      

الاقراض وعند السداد وبذلك نستطيع أن نسيطر على مضار انخفاض قيمة النقود ، ونـورد               

كنـت أبيـع    : هنا الحديث الذي رواه أبوداود عن طريق سماك بن حرب عن ابن عمر بلفظ               

خذ بالدنانير ، آخذ هـذه مـن        الابل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم ، وأبيع بالدراهم وآ         

لابأس أن تأخذها بسعر يومها مالم تتفرقـا         : "هذه وأعطى هذه من هذه ، فقال رسول االله          

  " .وبينكما شيء

وقد خلص بعض الباحثين الاسلاميين إلى رأي اقتصادي أرى فيه وجاهـه وهـو ضـرورة                

ذلـك تحقيقـا للعدالـة ،    الرجوع إلى قيمة النقود الاصطلاحية عند تداولها من فترة لأخرى و 

على أن تـساوي وزنـا       )الدينار الاسѧلامي  (ونقترح أن تستخدم وحدة حسابية يطلق عليها        

معينا من الذهب ، على أن تتم المحاسبة على أساس قيمة العملة الورقية ونسبتها الى الدينار                

ار الاسلامي  الاسلامي بحيث تتم الديون والقروض على أساس الوحدة الحسابية فاذا كان الدين           

 جراما من الذهب فيدفع المـدين عنـد         ٢٠ ريال وكان اجمالي القرض      ٥عند التداين يساوي    
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  . جراما من الذهب ٢٠الوفاء مايساوى قيمته 

لو تمعنا في هذا الاقتراح وربط العملات بعملة عبارة عن وحدات حسابية نجد أن هذا الـرأي                 

 صـندوق النقـد الـدولي ، وهـو النطـاق            يقترب مع مااقترحته مجموعة الدول النامية في      

المستهدف بحيث تحدد العملات بناء على الحالة الاقتصادية لكل دولة وتنسب جميعهـا الـى               

  .وحدة حسابية ثم يترك مجال صغير للتذبذب بين العملات 
  

  )١( :انخفاض قيمة النقود وضرورة الربط القياسي للقروض غير الربوية 

انخفاض القيمة الشرائية لها بسبب عدة عوامل فما كنت تشتريه          يقصد بانخفاض قيمة النقود     

 وحـدة   ١٢٠ وحدة نقدية تحتاج الآن في هذه السنة الـى           ١٠٠في السنة الماضية مثلاً بـ      

عما كانت  % ٢٠نقدية مثلا لشرائه ومعنى هذا أن القيمة الشرائية للنقود قد انخفضت بنسبة             

  .عليه في السنة الماضية 

  

العدل أن تقرض شخصاً ما مبلغاً وقدره خمسون ألف ريال هذه السنة تعـادل   وعليه ليس من    

 كجم من الأرز أو السكر لمدة خمس سنوات على أن تـسترد المبلـغ               ٥٠في قيمتها الحالية    

 كجم من الأرز أو السكر ، وبالتالي تكون قيمـة قرضـك الـذي               ٣٥نفسه لكنه يساوي فقط     

، ومن العدل أن يوجد نظامـا يحقـق مـصلحة           قرضته للشخص قد انخفضت عما كان عليه        

  .الطرفين المقرض والمقترض بشرط الا يتعارض مع التعاليم الاسلامية 

  

ومن هذه الحلول ضرورة ايجاد مسألة الربط القياسي للقرض أي تثبيت قيمته تحقيقا للعدالة              

 ـ  ٥٠ ريال تعادل ١٠٠بين طرفيه المقرض والمقترض ، ومثاله أن تقرض       ح  كـغ مـن القم

 كغ من هذا القمح الموصـوف ،  ٥٠الموصوف ، وتستوفى القرض بمبلغ من الريالات يعادل      

بقيـت  ) بالنسبة للقمح ( ريالا كان معنى ذلك أن القوة الشرائية للريال          ١٠٠فاذا كان المعادل    

 ريالا كـان معنـى ذلـك أن القـوة           ٢٠٠ثابتة طيلة مدة القرض ولم تتغير ، واذا استوفيت          

 الـضعف ، واذا     بمقـدار ال قد هبطت بمقدار النـصف ، وزادت أسـعار القمـح             الشرائية للري 

 ريالا كان معنى ذلك أن القوى الشرائية للريـال قـد زادت بمقـدار الـضعف                 ٥٠استوفيت  

  .وهكذا ... وانخفضت أسعار القمح بمقدار النصف 

  

  
  

 مقدمـة إلـى النـدوة العلميـة         -لأسعار  ربط الحقوق والالتزامات بتغير ا    : "المصري ، رفيق ، مقاله بعنوان       .  د -١
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  .هـ ١٤٠٧ شعبان إلى أول رمضان ٢٧المنعقدة بالبنك الإسلامي للتنمية بجدة في الفترة من 

هذا ويمكن أن يربط النقد بنقد آخر أقوى منه ، كأن يقرض أحدهم مصرفا بالريال الـسعودي                 

أو علـى أسـاس     ) أي على أساس سعر صرف معين     (على أساس كمية معينة من الدولارات       

كما في البنك الاسلامي للتنمية ، مع الانتباه ان الـدينار           ) الدنانير الاسلامية (كمية معينة من    

تعادل حقا واحدا من حقوق السحب الخاصة في صندوق        ) حسابية(الاسلامي هذا وحدة وهمية     

  .الدولية بنسب معينة ) العملات(النقد الدولي ، وكل حق يمثل مجموعة من العمل 
  

  :سبب هذه الظاهرة 
المعلوم أن القروض غالبا ماتعقد في عصرنا هذا بالنقود ، لا بالسلع ، فيقرض أحـدهم إلـى     

  . كجم من القمح أو الشعير أو غيرهما ١٠٠ ريالا مثلا ، لا ١٠٠٠آخر 

  

ومعلوم أيضا أن النقود قد تغيرت أشكالها على مر الزمن ، فكانت أولا نقودا معدنيـة ثمينـة      

ب والفضة لها قيمة ذاتية ، فالذهب والفضة لهما اسـتعمالات نقديـة بالاضـافة الـى                 كالذه

استعمالاتهما الأخرى في صناعة الحلي والمجـوهرات والأوانـي وأدوات الزينـة والتحـف              

الخ ثم أصبحت النقود نقودا معدنية غير ثمينة كالفلوس التي لها قيمة ذاتية ،              .... والساعات  

ة لقيمتها النقدية الاصطلاحية ، ثم أتخذت النقود شكل النقود الورقية التي            ولكنها قليلة بالنسب  

 ريالا ماقيمة المادة التي صنعت      ٥٠٠لاتكاد قيمتها تذكر حيال قيمتها النقدية ، فورقة من فئة           

  .؟ ، انها لقيمة مهملة بلا شك ) قوتها الشرائية(منها بالقياس الى قيمتها النقدية 

  

لنقود الورقية ، وقعنا في التضخم النقدي ، وهو الميل العام في ارتفـاع              ومع سهولة اصدار ا   

الأسعار للسلع والخدمات ، مما يعنى الميل العام في انخفـاض قيمـة النقـود ، أي قوتهـا                   

  .الشرائية أي سلطانها على الأموال الأخرى من سلع وخدمات 

  

تفاوتة ، فما مـدى نهوضـها       واضطربت هذه النقود الورقية ، في معظم البلدان وبدرجات م         

بالوظائف النقدية كوسيط للمبادلة ، واداة للحساب والمحاسبة ، ومقياس للقيم واداة اختـزان              

للقوة الشرائية ، وأساس للمدفوعات المؤجلة ، فهي تقوم ببعض الوظـائف ، وتعجـز عـن     

صـاحبها أو   اذا بقيت لـدى     ) نسبيا(البعض الآخر ، فلم تعد على اختزان قوى شرائية ثابته           

وتسترد مبلغا ممـاثلا فـي      % ١٠٠أقرضت الى الغير ، فصرت تقرض مبلغا قوته الشرائية          

  % .٥٠العدد ، ولكن قوتها الشرائية 
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وهـي العمـلات    ) النقود المغشوشة (لم يتعرض الفقهاء لهذه المسألة الا بعد ظهور الفلوس          

الخ من الجدير بالذكر هنا أن هـذه الفلـوس قـد            .. .نحاس ، نيكل    : المعدنية غير الثمينة    

استخدمت في بعض الأزمنة والأمكنة في المدفوعات الكبيرة ، لا الصغيرة فقـط ، وبعبـارة                

أخرى فقد أقتصر استخدامها في بعض البيئات على المحقرات فحسب ، فكانت نقودا صـغيرة               

ولكنهـا  . لللات ومـا اليهـا      مساعدة ذات قوة ابرائية محدودة ، كالقروش في عصرنا واله         

استخدمت في بيئات أخرى نقوداً رئيسية ذات قوة ابرائية غير محدودة ، كالوحدات النقديـة               

  .الخ ... كالريال السعودي والدينار الكويتي : الورقية في هذا العصر 

  

 وأثيرت مسألة رخص النقود مرة ثانية في عصرنا هذا ، بعد شيوع النقود الورقية الالزاميـة         

  .أي غير القابلة للتبديل بالذهب لدى جهات الاختصاص 

  

ولكن المهم أن الفقهاء قديما وحديثا تناولوا المسالة بالعلاج بعـد الوقـوع ، لا بالاحتيـاط                 

والتعاقد قبل الوقوع ، أي أنهم لم يبحثوا قرضا يمنح بنقود مغشوشة تعـادل سـلعة معينـة                  

هذه السلعة في تاريخ السداد ، بل بحثوا قرضاً         ليسترد القرض بنقود مغشوشة مماثلة تعادل       

منح بنقود مغشوشة ، وعند السداد تدهورت القوة الشرائية لهذه النقود تدهوراً كبيراً ، وهنا                

  .طرح بعضهم المسألة 

هل يسدد المقترض أو المدين عددا مماثلا من النقود التي أقترضها ؟ أم يسدد قيمتهـا ،                   -

رض ؟ فالفرق بين المعالجة الفقهية السابقة والمعالجة الفقهيـة          أي ماكانت عليه وقت الق    

  . الحديثة أن الأولى معالجة بعد التغير الفعلي للنقود ، والثانية تحصن من التغير منذ العقد 
  

فلا ) فاحشا(وكذلك فان في الصورة الأولى لايتم فيها التعويض الا اذا كان الفرق جوهريا                -

يرة ، أما في الصورة الثانية فتعوض مهمـا كـان الفـرق ، لأن               ينظر فيه للتغيرات اليس   

في الصورة ، وسلعة في الحقيقـة ، فالـصورة الأولـى قـضاء أو مـصالحة                 القرض تم نقدا    

  .والصورة الثانية اشتراط وتعاقد
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 كجم  ١دداً ، فاذا أقرضت     المعلوم في تراثنا الفقهي أن القرض يرد بمثله ، وزناً أو كيلاً أو ع             

واذا أقرضت دينارا ذهبا استوفيت ديناراً      ) وزنا بوزن ( كجم من القمح     ١من القمح استوفيت    

، وأساس العدد هو الوزن ، لأن وزن الذهب وعياره في الـدينار المـسترد               ) عدد بعدد (ذهباً  

د الموزونـه الـى   يساوي وزن الذهب وعياره في الدينار المقرض ، فقد تم الانتقال من النقو            

لاجتناب أعباء وزن النقود في كل مبادلة ، فـالنقود المعـدودة            ) المسكوكة(النقود المعدودة   

وزنها معلوم وعيارها معلوم ، وهذا أدعى الى الثقة وانخفاض التكلفة ، تكلفة تكرار الـوزن                

  .في عمليات المبادلة ولاسيما بالنسبة لجمهور الناس 

  

لمخلوطة بنسبة معينة من المعادن الا يمكن مبادلتهـا علـى أسـاس             وهذه النقود المعدنية ا   

الوزن، لأن عيار كل معدن فيها عيار مجهول للناس ، ولأن القوة الشرائية لعملـة بلـد مـا                   

مختلفة عن القوة الشرائية لعملة بلد آخر ، وكذلك النقود الورقية لاتتبادل وفـق أوزانهـا ،                

ات بمجموعة من الليرات التركية وزنـا بـوزن ، ولأحـد      ولا أحد يبادل مجموعة من الدولار     

يبادل دولارات بليرات عددا بعدد ، وذلك لاختلاف قيمة الدولار عن قيمة الليره ، أي لاختلاف                

  .القوة الشرائية 
  

ولا أحد يبادل فئات العملة الواحدة فيما بينها على أساس الوزن لا على أساس العدد ، فورقة                 

ريال لاتساوي ورقة من فئة المائة ريال ، ولو أتفقتا في العدد ، أو فـي                من فئة الخمسمائة    

الوزن ، أو في الشكل والأوصاف ، وذلك لأن القيمة النقدية لكل منهما مختلفة عن الأخرى ،                 

  .اصطلاحا  وقانونا وعرفا وواقعا 
  

 مـوفر   حق يرد بها  والنقود المستعملة في عصرنا هي نقود معدودة ، ومشكلة النقود المعدودة أن ال            

ولكنه ناقص القيمة ، تحت وطأة التضخم الملحوظ في عصرنا،          ) الاسمية والشكلية (الأوصاف  
  %٥٠ثم يسترده وهو يساوي % ١٠٠فيقرض الانسان قرضاً وهو يساوي بالقوة الشرائية 
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إن المشكلة تكمن في القرض النقدي ، قرض النقود الورقية المعاصـرة ، ان هـذه النقـود                  

 باستمرار ، وبمقادير فاحشة ، لايمكن التغاضي عنها ، ولاسيما اذا طال أجل القرض،               تتدهور

ويخشى أن تسد هذه النقود باب القرض ، فحماية المقرض من هبوط القوة الشرائية لقرضه               

  .أدعى الى ترغيبه في القرض واستمراره فيه 
  

 ولو تـدهورت قيمـة      فهناك من يقرض ولابأس عنده أن يسترد القرض بمبلغ اسمي مماثل          

النقود فهذا عنده قرض وصدقه ، وهناك أيضا من يريد أن يقرض ، ويحدد مخاطرته فـيعلم                 

  .أنه سيسترد شيئا مماثلا في القيمة لما أقرض 
  

لذلك فاما أن نسمح شرعا بربط القروض ربطا قياسيا ، مع مافي هذا من خطـر التقـويم ،                   

آخر ، لكي يسترد المبلـغ المعـادل فـي تـاريخ            فالذي يقرض نقدا يقومه بسلعة ، أو بنقد         

الاسترداد ، ولانعلم أن الشارع قد سمح في حديث الأصناف الستة بأن تقرض ذهبا ، وتسترد                

: قمحا بعد زمن ، أو أن تقرض قمحا وتسترد فضة ، نعم اجاز مثل هذا في البيوع المؤجلـة                    

مه لايجوز له أن يسترد أكثر من       النسيئة والسلم ، ولكن الفقه على أن من أسلف دراهم معلو          

  .اذا عجز البائع عن تسليم المبيع ) السلم(دراهمه في السلف 
  

هذا وقد حرم الاسلام ربا الفضل وربا النسيئة سدا للذريعة الموصلة الى ربا القـرض الـذي                 

يتألف في حقيقته من اجتماع ربا الفضل وربا النسيئة معا ، كما حرم الشارع النـسيئة فـي                  

ة الذهب بالفضه ، واجاز الفضل ، وذلك لسد الذريعة الى زيادة الفضل لأجل النسيئة في                مبادل

مبادلة تشتبه بالقرض ، فما الذى يمنع المرابي من أن يقـرض بالـذهب ويـسدد بالفـضة                  

  أوالعكس ، أليس كل منهما يحقق له مقصوده أو منفعته من القرض ؟
  

بقيمتها الحقيقية لاعلاقة له بالربا ، بل       ) رقيةقرض النقود الو  (ورأي البعض أن وفاء القرض      

بالضمان فتغير قيمة النقود الورقية تغيرا كبيرا يعتبـر مـن العيـوب الموجبـة للـضمان ،                  

هـل هـو القيمـة      : والضمان غير الربا ، فهو متعلق بما يثبت في ذمة المدين بنقود ورقية              

؟ والنقـود   ) بالنسبة لنقود أو سلع معينة    القيمة الحقيقية القوة الشرائية     (أو  ) العدد(الاسمية  

والرأي الآخر هو أن يبادر العالم الـى اصـلاح نقـده            . نعم يرد مثلها في القرض هذا رأي        

الهابط، فمن خصائص النقود التي أجمع عليها علماء الفقه ورجال الاقتـصاد مبـدأ الثبـات                

  .والنقود مالم تكن جيدة فانها لاتستحق هذا الاسم . النسبي 
  

والنقد معيار ومن شأن المعيار الثبات ولو نسبيا ، واقرار التعويض عن التـدهور اعتـراف                
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بخلل المعيار ، ونقض لأصل الثبات ، فلو أخذنا بالرأي الثاني لجعلنا الشريعة تحكم أوضاعنا               

الاقتصادية والنقدية ، ولو أخذنا بالرأي الأول لجعلنا الفتاوي الشرعية تجري وراء مسلـسل              

  .د الاقتصادي والنقدي ، ولكان الاتجاه الى التقليد والتلفيق والحيل المشؤومة الفسا
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  . النقود المحلية والنقود العالمية: المبحث الأول 

النقـدي المحلـي    أوجه الاختلاف بين النظام     : المبحث الثاني   
  والنظام النقدي العالمي 

  . حركة السيولة العالمية : المبحث الثالث 

  .الاحتياجات العالمية والسيولة العالمية : المبحث الرابع 

  تطور النظام النقدي العالمي: المبحث الخامس 

  .انهيار النظام النقدي العالمي : المبحث السادس 
رتبة علـى اخـتلاف النظـام       الإنعكاسات المت : المبحث السابع   

  .النقدي العالمي الراهن 
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الدروس المستفادة من الخلل الحاصـل فـي        : المبحث الثامن   
  .النقدي العالمي الحالي 
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ختلفة ذكرنا فيما مضى أن النقود تلعب دوراً مهما في الاقتصاد القومي عن طريق الوظائف الم              

فالنقود هي مقياس للقيمة واداة للحساب ووسيلة للتبادل ومخزن للقيم وهـي            . التي تقوم بها    

  .أداة من أدوات الادخار 

وتؤثر النقود وتتأثر بالمستوى العام للأسعار وبالتال يفي مـستويات الاسـتثمار والتوظيـف              

  .والدخل 

  

مها النقدي على النمو الذي تراه بحيث       ومنذ بداية نشأة النقود تدخلت الدول للاشراف على نظا        

تتحكم في عرض النقود وضبط اتجاهاتها واحكام وظائفها في المجتمع وتستخدم الحكومات في             

  .ذلك بنوكها المركزية للاشراف على نظامها النقدي ومؤسساتها النقدية 
  

أيـضا بـدور    ولو نظرنا للنقود على المستوى العالمي فسوف يتبين لنا على الفور انها تقوم              

  . رئيسي في تسهيل عمليات التبادل للسلع والخدمات بين الدول والمناطق المختلفة 

لذلك لابد من وجود نظام نقدي عالمي كفء تكون مهمته الأساسية تسهيل عمليات التبادل بين               
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  .الدول 
  

يسعى دائماً  ومنذ بداية التجارة الدولية واتساع نطاق التعامل بين الدول ، كان المجتمع الدولي              

الى وجود مثل هذا النظام الذي يعمل على توفير الاطار الملائم لتنظيم العلاقات الاقتصادية بين               

  .الدول 

  

لكن هناك ثمة اختلافات بين النظام النقدي المحلي والنظام النقدي الدولي فـي عـدة جوانـب                 

  .سنتعرض لها لاحقا 
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تلعب النقود دورا مهما في الاقتصاد القومي لأي مجتمع سواء كان ذلك على المستوى المحلي               

أو على المستوى الدولي ومع ذلك لايجوز لنا أن ننسى أن هناك ثمة فروق هامة توجد بـين                  

وق نتيجة الاختلاف القائم بين طبيعـة       النظام النقدي المحلي والنظام النقدي العالمي ، هذه الفر        

  :التجارة الداخلية والتجارة الدولية وتتمثل هذه الفروق فيما يلي 
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إن المشكلة الرئيسية التي تواجه النظام النقدي الدولي تتمثل في غياب السلطة العالمية المركزية                

  .لى ادارة وتوجيه هذا النظام التي يمكنها أن تشرف ع

فعلى المستوى المحلي لأي دولة فان البنوك المركزية هي التي تتحكم في النظام النقدي المحلي               

لأي بلد فيما لديها من سلطة في وضع أسس للنظام النقدي المحلي توجه سياستها الاقتـصادية                

 فى ذلك بنكها المركزى الذى يتولى      بما تراه مناسبا لنظامها الاقتصادى ولأوضاعها الداخلية ولها       

  .ادارة هذا النظام بما يمكنه فى التحكم فى عرض النقود وانجاهات الطلب عليها 
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أما على المستوى العالمي فانه لا توجد حكومة عالمية مركزية ولا يوجد بنك مركـزي عـالمى                 

جد هيئة عالميـة محـددة      لديه السلطة لادارة وتوجيه النظام النقدى العالمى ومفاد ذلك أنه لا تو           

وفى حقيقة الأمر كانت    . ذات فاعليه للتحكم فى عرض النقود والطلب عليها على النطاق العالمي          

هذه السلطة المركزية العالمية موجودة بشكل غير مرئى حينما كانت قاعدة الذهب هى التى تسود  

مي تخضع للقواعد العامة التى داخل كل دولة فأنذاك كانت كمية النقود المتداولة على النطاق العال        

كانت تحكم عرض النقود داخل كل دولة أي تخضع لكمية الذهب وحجم المعاملات وكانت سـوق                

لندن تلعب بالفعل فى ذلك الوقت دور المصرف العالمى المركزى الذى ينظم حركة النقود علـى                

الية وثقة لا حـدود لهـا       النطاق العالمى نظراً لما كانت تتمتع به البنوك البريطانية فى سمعة ع           

  .وانهار هذا النظام بانهيار قاعدة الذهب بعد الحرب العالمية الثانية 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حرص العالم على اعادة ترتيب اوضاع نظام النقد الدولى فى               

م وتمخض عنه ميلاد صندوق النقد الدولى الـذى         ١٩٤٤مؤتمر بريتون وودز الذى عقد صيف       

عد بمثابة البنك المركزى العالمى ليشجع التعاون النقدى بين الدول ويسعى الى تحقيـق النمـو                ي

المتوازن للتجارة الدولية وتجنب فرض قيود على المدفوعات الخارجية والوصـول الـى نظـام               

متعدد الاطراف للمدفوعات والتخلص من القيود المفروضة والعمل على ثبات أسعار الصرف بين             

  .عضاء الدول الا

ولكن نتيجة لتعارض المصالح الاقتصادية بين الدول أدت الى قيام كل دولة بالعمـل بمـا تـراه                  

مناسباً لنمو اقتصادها بعيداً عن التزامات صندوق النقد الدولي وما يربطه فـى عملـة الـدولار                

الامريكي الامريكي الذى فقد هيبته مرات كثيرة على مدار الزمن نتيجة لتذبذب أوضاع الاقتصاد              

ومنذ ذلك الوقت دبت الفوضى فى نظام النقد الدولي ودخل العالم عصر تعويم العملات وأسـعار                

  ٠الصرف وعدم التحكم فى السيولة الدولية 

وخلاصة القول ان تعارض المصالح الاقتصادية والقوى السياسية فى العالم يجعل هناك استحالة               

  . العالمي  تتحكم فى عرض النقود على المستوىلوجود تلك الهيئة المركزية الدولية التى
  

  : من حيث طرق تسوية الديون والحقوق -٢

إن الفرق الثانى الذى يميز النظام النقدى المحلى عن النظام النقدى الـدولى يتمثـل فـى                   

الكيفية التى يتم بها تسوية الحقوق والديون الداخلية وتسوية هذه الحقوق اما فى نطـاق               

ولية فأن العملة المحلية قد لا تتمتع بقوه كبيرة فى تسوية المعـاملات بـين               المعاملات الد 

  .الدول ومن هنا يتعين على الدولة أن تسوى هذه المعاملات بالعملة الدولية المقبولة 
  

  : من حيث القيمة الداخلية والخارجية للنقود -٣
داخل الاقتصاد القومى الذي    يقصد بالقيمة الداخلية للنقود قوتها الشرائية للسلع والخدمات           
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تنتمي إليه وبناء عليه فأن القيمة الداخلية للنقود تتغير عكسياً مع التغير فـى المـستوى                

أما القيمة الخارجية للنقود فيقصد بها نسبة مبادلة وحدة النقد المحلية           . المحلي للأسعار   

  .بغيرها من وحدات النقد الاجنبة ويعبر عنه بسعر الصرف 
  

  

 كانت قاعدة الذهب مطبقة في الاقتصاد العالمى فإن الميزة الاساسية هـى ثبـات               وحينما  

أسعار الصرف بين العملات المختلفة ووجود علاقة بين العملات المختلفة ووجود علاقـة             

وثيقة بين مستوى الاسعار المحلية والعالمية وحينما انهارت قاعدة الذهب واتبعت كثيـر             

لصرف لم تعد قيمة النقود الخارجية تعكس قيمتها الداخليـة          من الدول نظم الرقابة على ا     

حتى أصبح سعر الصرف يتحدد بشكل منعزل عن مؤثرات السوق واتجهت حكومات الدول             

إلى تحديد قيم عملاتها الوطنية تجاه العملات الاجنبية بناء على اعتبارات مختلفة لا علاقة              

  .لها بقوى العرض والطلب 
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 بإنضباطها فى عـصر بريتـون       - الى حد بعيد     -أما عن حركة السيولة الدولية التى إتسمت        

  .وودز، فقد حدث فيها إنفلات شديد ، ساهم بقوة فى عدم إستقرار نظام النقد الدولى
   

ة بعـد   وقد أرتبط هذا الانفلات بالتوسع والاندماج الذى حدث فى أسواق المال العالمية ، خاص             

تعاظم سوق السندات الدولية وتزايد الدور الذي أصبحت تلعبه البنوك التجارية فى الاقـراض              

الدولي ، وبروز نظام القروض المشتركة ، وظهـور الـسوق الأوربيـة للعمـلات ، وبنـوك        

هـذه  . الأفشور، ودخول الشركات متعددة الجنسيات وشركات التأمين مجال الإقراض الـدولى          

مية المتسعة للأموال أصبحت على درجة عالية من المرونة والتنافس وتتعامـل            الأسواق العال 

  ). ذات العجز أو الفائض(مع كافة أطراف الاقتصاد العالمي 

  

وأصبح حجم التعامل اليومى فيها يتجاوز عشرات المليارات من الدولارات، وغدت بذلك أكبـر              

ها ذلك التقدم الهائل والمـذهل الـذى        وقد ساعد على كبر حجم أعمال     . مصدر للسيولة الدولية    

حدث فى أجهزة المعلومات ووسائل الاتصال السريعة من ناحية، وتخفيف القيود على الصرف             

والأمر الجدير بالملاحظة هنا هو أن هذا الحجم        . والمعاملات المالية الخارجية من ناحية أخرى     

ق بإعتبارهـا قـد غـدت أكبـر         الكبير والمتنامى من السيولة الذى أصبحت تخلقة هذه الأسوا        

مستقطب ومستثمر للأموال الفائضة قصيرة الأجل الباحثة عن معدلات أعلى للربح والاستثمار،            

وإنما (لم يعد له صلة وثيقة بحركة الإنتاج العالمى وبالحاجات الفعلية لتمويل التجارة العالمية              

 ـ          تهلاكية لـدول العـالم     بالإقتصاديات الساكنه من مضاربات وعقارات منقولة ، وقـروض إس

  ).الثالث
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يقصد بالاحتياطات الدولية تلك الأصول التي ترغب الحكومات فى الاحتفاظ بهـا لأن حكومـات        

الدول الاخرى تقبلها فى تسوية الديون والمعاملات الدولية وبناء على قابليـة هـذه الاصـول            

بول فى المعاملات الدولية فأن حكومات الدول المختلفة تسعى دائما الى تكوين هذه الاصول              للق

والاحتفاظ بها لكى تستخدمها كاحتياطات وطنية فى الفترات التى يحدث فيها عجـز طـارى أو            

مؤقت فى موازين مدفوعاتها حتى لا تضطر لاجراء تغيـرات اساسـية غيـر مرغوبـة فـى                  

قتصادية والاجتماعية وهذه الاحتياطيات ما هي إلا نقود عالمية تستخدم          سياساتها وأهدافها الا  

على المستوى العالمي يقبلها المجتمع الدولى فى تسوية الالتزامات الحقوق وتصلح لكي تكون             

محاداه للحساب ووسيطا للتبادل ومخزناً للقيم سواء كانتا أحـد أشكال النقود المعروضة اليوم             

قام النقود والذهب ، مثلاً فإذا أقـر المجتمع الدولى على قبـول الـذهب              أو بأي صورة تقوم م    

كأداه تتمتر بالقبول العام فى الوفاء بالمعاملات وأداة فى التبادل وكمقياس للقيم ومخزن لها ،               

 واذا افترضنا أن الدول تقبـل بعـض العمـلات           ٠فان الذهب يعد فى هذه الحالة نقود عالمية         

فى تسوية معاملاتها الخارجية فان هـذه العمـلات تـصبح فـى عـداد               التابعة لبعض الدول    

الاحتياطيات الدولية ، ولا يمكن لأى عملة أن تكون ضمن الاحتياطيات الدولية الا اذا أتـوفرت                

  :فيها شروط عدة منها 

يجب أن تكون هذه العملة عملة دولة ذات مكانه كبيرة فى مجال التجارة العالميـة                 -أ 

دول الاخرى أن تحصل على هذه العملة من خلال علاقـات التبـادل             وبحيث يمكن لل  

  . التجارى العادية 

  ٠يجب أن تتمتع قيمة العملة بقدر كبير فى الثبات والاستقرار   -ب 

يجب أن تكون العملة مرتكزه فى بلدها الاصلى على نظام نقدى مصرفى على درجة                -ج 

  ٠ساتها كبيرة فى التقدم والخبرة وكفاءة عالية فى مؤس

  .يجب ألا تخضع العملة للندرة الدولية   -د 

  

فاذا توفرت الشروط الأربعة السابقة فى عملة أي دولة فان تلك العملة تكون مؤهلة لأن تلعب                

  .دور النقد العالمى وسوف تسعى دول العالم لاقتنائها والاحتفاظ بها كاحتياطيات دولية 
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 نقود  حاضرة فكلما عظمت سرعة تحول أي أصل من الأصول إلى             هي قوة سرعة التحول الى    

نقود حاضرة كلما زادت درجة سيولة هذا الاصل والنقود ذاتها اعلى درجات السيولة بل هـي                

  .السيولة نفسها 

والاحتياطي السائل هو ذلك الاصل الذى يمكن استخدامه بسرعة فـى تـسوية المـدفوعات ،                

  .أ الحاجة لذلك ويمكن اللجوء إليه حينما تنش
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إن المبادلات الاقتصادية بين دول العالم تثير مشكلة حساب قيم هذه المبادلات وكيفية تسويتها              

والنقود التى تستخدم فى هذه التسوية اذا لا يخفى ان لكل دولة نقودها الوطنية التى تـستخدم                 

  . المعاملات الاقتصادية بالداخل دون أى قيود فى تسوية
  

فلو وجدت عملة دولية واحدة تتمتع بالقبول العالم فى ابراء الذمم وتكـون وسـيلة للحـساب                 

ووسيطا للتبادل ومخزنا للقيمة وتقوم باصدارها بنك مركزى عالمى يتـولى الاشـراف علـى               

ة واحدة دولية يحـتم     عرضها لما قامت أية مشكلة ، لكن من الناحية العملية يتعذر وجود عمل            

على كافة اطراف التعامل الوصول الى طريقة ما تمكنهم من اجراء المقارنة بين عملة الدولـة                

التى يوجد فيها الدائن وعملة الدولة التى يوجد فيها المدين وخلال هذه المقارنة يـتم تحويـل                 

ية المـدفوعات  العملات النقدية المختلفة بينها وبين البعض الأخر ويتم علـى اساسـها تـسو           

الناشئة عن التعامل حيث يتمخض عن عملية المقارنة الوصول الى تقدير كل عملـة بالنـسبة                

وبناء على ذلك فان عمليات الـصرف       . للأخرى وهذه العملية تسمى عمليات الصرف الاجنبى        

الاجنبي ليست إلا عمليات شراء عملات أجنبية بنقود وطنية لما كانت عمليات بيـع وشـراء                

وسعر الصرف هو   . د أن نتطوى على سعر ، هذا السعر هو ما نطلق عليه بسعر الصرف               فلاب

أخطر الأسعار قاطبة فى الحياة الاقتصادية لعظم تأثيراته المختلفة علـى غالبيـة المتغيـرات               

الاقتصادية الهامة فى أي اقتصاد قومى فهو يؤثر على حركة الصادرات والواردات وعلى حالة              

 ويؤثر كذلك على مستوى الاسعار المحلية ويؤثر فى الادخـار والاسـتثمار             ميزان المدفوعات 

القوميين وعلى حركات رؤوس الأموال وعلى عبء المديونية الخارجية للدولة ومن هنا ننظر             
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اليه على أنه متغير استرتيجى خطير يؤثر تأثيرات بالغة على الاهداف الاقتصادية والاجتماعية             

  .تمع وربما السياسية فى المج

هذا وان كثيرا من الحكومات تحرص على تكوين قدر ملائم فى الاحتياطيات الدولية نظرا لعظم               

الدور الذى تلعبه تكوين تلك الاحتياطيات فى الدفاع عن مستوى سعر الصرف القائم بين العملة     

 ـ               عر المحلية للدولة وغيرها فى العملات وهذا يعنى انه اذا كانت الدولة حريصة على تثبيت س
إليه عند   الصرف الاجنبى فانه يتعين عليها أن تقوم بتكوين قدر ملائم فى الاحتياطيات يمكن  اللجوء              

 المحافظة على   اللزوم للمحافظة على سعر الصرف وكلما زادت كمية هذه الاحتياطيات فان احتمالات           

ه عـن   تبعـد ثبات سعر الصرف تكون كبيرة إذا ما عبثت بسـوق الصرف  الاجنبي أيـة قوى               

توازنه المرغوب هذا وان الاحتياطيات الدولية تساعد كثيراً الدول فى القيام بعمليات التجارة الخارجية              

فكلما توفرت لدى الدولة كميات كبيرة من العملات الاجنبية كلما زادت قدرتها على ممارسة عمليـات                

  .ها للعملات الاجنبية التجارة الخارجية وكلما زادت حاجة الدولة للأستيراد كلما زادت حاجت

إن خطورة التقلبات فى حصيلة الصادرات ومدى تأثيرها علـى طلـب الـدول الناميـة مـن                  

الاحتياطيات الدولية لا ينحصر فقط فى تلك التقلبات التي تشهدها هـذه الـدول فـى الأجـال                  

 ـ              ذه القصيرة والمتوسطة وإنما تمتد أيضاً إلى المدى الطويل الأمر الذي يعرض اقتـصاديات ه

الدول لاهتزازات عنيفة فى مختلف نواحى الحياة الاقتصادية وهذا ينعكس بالضرورة فى تقلب             

طلب هذه الدول على الاحتياطيات النقدية الدولية فى الامد الطويل ، والنقص الذى يطرأ علـى                

صادرات الدولة سوف يدر معه بالتأكيد عدة نتائج سلبية ، حيث أنه عندما تـنخفض حـصيلة                 

ات يؤدى ذلك الى انخفاض مستوى الدخل القومي مما يؤدى إلى انخفاض الاسـتهلاك              الصادر

والادخار والاستثمار ويتعرض البلد لقوى انكماشية ويرتفع معدل البطالة وتتدهور مـستويات            

المعيشة وانخفاض حصيلة الصادرات يؤدي الى اضعاف قدرة الدولة على الاستيراد وعلى ذلك             

ن الاحتياطيات الدولية تلعب دورا مهما فى شكل التجارة الخارجيـة لأى            وفى كل ما تقدم نجد أ     

  .دولة ولها تأثير على سعر صرف عملة هذه الدولة نظير الدول الاخرى 

لذلك تسعى معظم الدول للاحتفاظ بكميات كبيرة من الاحتياطيات النقدية لتعطيها المرونة فـى              

 سعر صرف عملتها نظير العمـلات الاخـرى         عمليات التجارة الخارجية وفى تثبيت واستقرار     

والذى يهمنا فى هذا السياق موضوع الدول الاسلامية والتى تصنف تحت مظلة الدول الناميـة               

فأن هذه الدول اذا سمحت لاحتياطياتها بالانخفاض وانساقت وراء تعويم أسعار صرفها وجدت             

لعربيـة ومعظـم دول العـالم       ذلك أن معظم الدول الاسلامية وا     . نفسها فى وضع سيئ للغاية      

فإذا انخفضت  " الدولار"الثالث منكوبة اقتصادياً بسبب اعتماد احتياطياتها على العملة الاميريكية          

قيمة الدولار عالمياً انخفضت قيمة احتياطيات هذه الدول من العملـة الـصعبة وزادت قيمـة                
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   .وارداتها من الدول الاخرى وانخفضت قيمة صادراتها للدول الاخرى
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 تطوراً ممـاثلاً فـى النظـام        - كما سبق توضيحه     -صاحب تطور النظام الاقتصادي العالمى      

النقدى العالمى، فبعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية طرأت تغيرات هامة على علاقات القوى فى              

ام النقد الدولى، فقد خرجت الولايات المتحدة       العالم، وكان لهذه التغيرات أثر محسوس على نظ       

الأمريكية من هذه الحرب وهي تجلس على عرش النظام الرأسمالى وأصبحت الدولة الأولـى              

من حيث قوتها الإقتصادية ، ومن حيث وزنها فى محيط العلاقات الإقتصادية الدولية ، ومنـذ                

معدل لقاعدة الذهب التـي أصـبحت   ذلك الحين أصبح نظام المدفوعات الدولية يقوم على نظام   

الولايات المتحدة فيه وبريطانيا الى حـد مـا الأساس الذى تستند عليه هذه القاعـدة حيـث                

  أصبح الدولار الأمريكي والجنيه الإسترلينى قابلين للتحويل ذهباً ، 
  

ت الدولية،  وبالتالي أصبحت العملتين المذكورتين أعلاه أكثر العملات قبولاً فى تسوية المعاملا          

وأصبح الدولار والإسترلينى يلعبان دور النقود العالمية ، وبالتالى فقد حققت هاتان الـدولتان              

من وراء ذلك منافع جمة ، وكانت معظم الدول تعمد الى الإحتفاظ بكميات من الذهب والعملات                

صادرات وقد   للجوء اليها فى الفترات التى تنخفض فيها حصيلة ال         - خاصة الدولار    -الأجنبية  

حدث ذلك بالفعل فى السنوات التى اعقبت الحرب العالمية الثانية وساد التضخم وبدأ عدد كبير               

من الدول فى سحب هذه الإحتياطيات ، وفى غضون ذلك ظهر صندوق النقـد الـدولى طبقـاً                  

الذى وضع قواعد لتحقيق الإستقرار وأسعار الـصرف وإيجـاد نظـام           " بريتون وودز "لإتفاقية  

  دد الأطراف للمدفوعات،متع

  

وقد عكست قواعد الصندوق طبقاً لأحكام ميثاقه وما رسمته من أسس للنظام النقدى العـالمى               

مصلحة الدول الرأسمالية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكيـة ، وبالتـالى اصـبح الـدولار               

أصبح يلعـب دور    الأمريكى القابل للصرف ذهباً هو الأساس الذى قام عليه نظام النقد الدولى و            

العملة الدولية التى تتمتع بالقبول العام وترتب على ذلك أن ميزان المدفوعات للولايات المتحدة              

الأمريكية، حقق خلال النصف الثانى من الأربعينيات وحتى النصف الأول من الستينيات فائضاً             

الأمريكية للـدول   ، وتدفقت أحجام كبيرة من رؤوس الأموال         فى مواجهة عجز الدول الأوربية      

  .الأوربية كان أبرزها مشروع مارشال 
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ولكن سرعان ما استردت دول أوربا الغربية قوتها الإقتصادية وأصبحت تحتل وزناً نسبياً هاماً              

م، ١٩٥٨فى حركة التجارة الدولية، تبلور ذلك فى تكوين السوق الأوربية المشتركة فى عـام               

جديد فى موازين القوى العالمية حيث ظهرت عمـلات         وكان قيام هذه القوة يعنى حدوث تغيير        

أوربية قوية مثل المارك الألمانى والفرنك الفرنسى وأصبحت هذه العمـلات تـستخدم بـشكل               

متزايد فى تسوية الحقوق والألتزامات الدولية وأصبحت كوسائل هامة للإحتياطيـات ووسـائل      

وة عالمية ثالثة وتزايد الدور النـسبى       الدفع الدولية ، وفى آواخر الستينيات ظهرت اليابان كق        

  .الذي أصبح الين اليابانى يلعبه فى هذه السوق
  

غير أن التطور لم يقف عند هذا الحد، فقد بدأ الوزن النسبى للولايات المتحدة الأمريكية داخل                

السوق الرأسمالى العالمى يتراجع الى الخلف شيئاً فشيئاً خاصة بعدما دخلت فى حـرب مـع                

وزاد الضغط على الميزانية الأمريكية التى كانت أصلاً ممولة بالعجز وأعتقد الأمريكيون            فيتنام  

أن هذه العجز يجب أن تتم تغطيته بفوائض فى أعوام قادمة بحيث تكون الميزانية على المدى                

البعيد متوازنة، وظنوا أنهم يمكن أن يستمروا إلى الأبـد بميزانية بعجز ،  وزاد من قنـاعتهم                 

لم تظهر أثار سلبية فى السنوات الأولى، ولكن ذلك لم يلبث أن تغير وبدأت معدلات التضخم  أنه  

فى الإرتفاع مع زيادة السيولة المتوفرة لدى المستهلكين، ومنذ ذلك الحين أصـبح الإقتـصاد               

الأمريكى يعانى من تقلبات حادة وأزمات عارمة كان أبرزها أزمة العجز فى الميزان التجـارى               

  .عانى منه الولايات المتحدة الأمريكية حتى وقتنا الحالىالذى ت
  

وقد ترتب على ذلك أن زاد التشكك فى مستقبل الدولار والبدء فى تغليب اقتناء الذهب عليـه                  

م حينما قامت بتحويل جزء كبيـر مـن أرصـدتها           ١٩٦٥وهو الأتجاه الذى تبنته فرنسا عام       

 وشهد سوق الذهب اقبالاً شديداً وهبط رصـيد         الدولارية الى ذهب وتبعتها فى ذلك دول أخرى       

الولايات المتحدة من الذهب، كما تراجع نصيبها من التجارة الدولية، وفى الـسنوات التاليـة               

أخذت الضغوط تتزايد على الدولار الأمريكى وبدأت الاموال القصيرة الأجل تتجه الى الأسـواق              

ائدة أعلى ،  الأمر الذى ترتب عليـه عـدم           الأوربية خاصة المانيا وذلك سعياً وراء معدلات ف       

  .التوازن فى المدفوعات الدولية

ومع انتعاش اقتصاديات أوربا الغربية واليابان وبداية ظهور القدرات التنافسية لهذه الـدول،             

ومع تزايد الانفاق العسكرى الأمريكى فى فيتنام وما أدى اليه من استنزاف احتيـاطى الـذهب                

وك الغربية واليابانية الى المضاربة على الذهب والمارك والين للـتخلص           الأمريكى اتجهت البن  

  . من الدولار الأمريكى الأمر الذى تطلب إصلاح النظام من جديد

ومن هنا اتجهت الانظار الى ضرورة ايجاد نظام نقدي جديد من شـأنه زيـادة الاحتياطيـات                 
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 "وحدات حقوق الـسحب الخاصـة       " الدولية مع عدم الاعتماد على الدولار ومن ثم نشأ نظام           

وحددت قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة بمقدار معين من الذهب اعتباراً من أوائـل يوليـو                

تـشمل  (وبعد إلغاء السعر الرسمى للذهب تم ربط هذه الوحدة بعدة عملات رئيسية             . م  ١٩٧٤

)  الجنيه الاسـترلينى   - الين اليابانى    - الفرنك الفرنسى    - المارك الألمانى    -الدولار الأمريكى   

مع وضع أوزان نسبيه لهذه العملات بحيث تعكس أهميتها النسبية فى التجارة والتمويل علـى               

  .الصعيد الدولى
  

ومن هنا ظهرت المدرسة النقدية فى الاقتصاد والتى رأت أن دور الولايات المتحـدة كمثبـت                

ب حرية كـل دولـة فـى        لأسعار الصرف يضر بمصلحتها، لذا فقد طالبت هذه المدرسة بوجو         

  .اختيارسياستها المالية والنقدية التى تحقق مؤشرات اقتصادية إيجابية لها
    

م أعلنت الولايات المتحدة ايقاف قابلية تحويل الـدولار         ١٩٧١الجدير بالذكر أنه فى أغسطس      

م نظام معدلات صرف متقلبة وهو ما يعنى الغـاء أسـس            ١٩٧٦الى ذهب ثم كرست فى عام       

بادل الدولى القائم منذ بداية القرن التاسع عشر وهو الذى سمح بالـصعود المـدهش               نظام الت 

للرأسمالية الصناعية العالمية وحدثت بالتالى أزمة شديدة فى النظام النقدى العـالمى، ودبـت              

الفوضى فى المعاملات النقدية الدولية وأعلنت كثير من دول أوربا تعويم عملاتها ، وكان مـن                

والذى يرتكز على الثبات النسبى الذى كانت تتمتـع         " بريتون وودز "  انهار نظام    نتيجة ذلك أن  

  .به أسعار الصرف بين العملات الأجنبية
  

وتجدر الإشارة أن نظام أسعار الصرف العائمة الذى تم تبنيه بعد انهيار نظام الصرف الثابـت                

متبادل فى العلاقـات التجاريـة      قد يبدو أكثر انسجاماً مع الواقع الاقتصادى وتعاظم الاعتماد ال         

والمالية حيث ساعد على استيعاب الضغوط والصدمات التى مر بها الاقتصاد العالمى فى نهاية              

الستينيات، كما ساعد نظام الاسعار العائمة على إعفاء السلطات النقدية من اخضاع سياسـتها              

حماية الاقتصاديات المحليـة    الاقتصادية الداخلية لاعتبارات التوازن الخارجى، كما ساعد على         

  .إلى حد ما ضد الموجات التضخمية أو الانكماشية
  

وبالرغم من هذه المزايا فإن هذا النظام يعانى من بعض العيوب التي أسـهمت فـى تفاقــم                  

الاضطرابات الاقتصادية ، وأول هذه العيوب هى التقلبات الشديدة فى أسعار الصرف من يـوم               

ة فى أسواق العملة أو لاعتبارات طارئة، وقد أدى ذلك إلى زيادة            إلى آخر تحت ضغط المضارب    

عنصر عدم اليقين فى العلاقات الاقتصادية الدولية خاصة بالنسبة للدول النامية حيث لا يوجـد               

بها أسواق نقدية متطورة تسمح بالتأمين ضد هذا النوع من المخاطر، كذلك يؤخذ على نظـام                
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 يؤدى الى الانحراف فى اسعار الصرف حيث يرتفع سـعر بعـض            الأسعار العائمة انه كثيراً ما    

العملات الرئيسية أو ينخفض بدرجة لا يمكن تبريرها فى ضـوء العلاقـة بـين الاساسـيات                 

  .الاقتصادية
  

وبالرغم من الدعم الاكاديمي والفكري الذى لقاه نظام التعويم على أساس أنـه تبنَـى فكـرة                 

 وأنها جزء لا يتجزأ من حرية الاقتصاد العالمى ككـل ، إلا             التجارة الحرة فى أسعار العملات ،     

أن الواقع أثبت ضعف هذه الحجج خاصة فى ضوء أن عملية تبادل العملات كانت أسرع وأقل                

تكلفة من تبادل السلع ، لذا فقد طغت المضاربات فى أسعار الـصرف علـى حركـة التجـارة                   

ر الفائدة قصيرة الأجل لتحقيق أقصى أرباح       العالمية حيث حاول المضاربون الاستفادة من اسعا      

ممكنه ، ومن هنا أصبح التبادل اليومى فى العملات أكثر من عشرة أضعاف التبادل التجـارى                

  .فى السوق العالمية
  

م، فقـد كـان مـن       ١٩٧٣وقد كان الاختبار الأول لنظام التعويم متمثلاً فى أزمة البترول عام            

للنفط والتى تحصل مقابله على الدولار، بمبالغ اكبر فى ظل          الطبيعى أن تطالب الدول المصدرة      

انخفاض القيمة الحقيقية للدولار، كما أدت سياسة التعويم الى تحريـر الـدولار، وأن تركـت                

أثارها السلبية عليه حيث واصل سعر الدولار الانحدار بسرعة لم تـتمكن معـه الكثيـر مـن                  

حدة أثاره السلبية، والغريب فـى الأمـر هـو          المؤسسات الاقتصادية من مجاراته أو تخفيض       

استمرار التعامل بالدولار كعملة رئيسية، فى الوقت الذي أعلنت فيه الادارة الأمريكيـة عـدم               

السيطرة على حركة الدولار فى ضوء تواجد كميات كبيرة منه خارج النظام المصرفى الأمريكى              

 تعالت بالاحتجاج من قبـل حلفـاء        وخاصة فى كل من دول أوربا واليابان، حتى أن الاصوات         

  .الولايات المتحدة بأنها تتَبع سياسة مالية غير مسئولة دون مراعاة لصالح حلفائها
  

كل ذلك يوضح كيف أن الولايات المتحدة سبحت بعيداً عن موقعها الأساسى، وكيف أن السعى               

 من أجل المحافظة على     وراء مصلحتها الذاتية أبعدها عن التزاماتها بالحفاظ على الدولار قوياً         

  .استقرار النظام الدولى

 وعلى الجانب الآخر ومع استفحال معدلات العجز فى موازين مـدفوعات الـدول الرأسـمالية              
الكبرى بدأت أسعار الصرف لعملاتها على النطاق العالمى تـشهد تقلبـات حـادة وأصـبحت                

به بالمضاربات التى تحدث فى     المضاربة على أسعار هذه العملات فى أسواق النقد العالمية أش         

نوادي القمار، الأمر الذى سبب مشكلات حادة فى تسوية الحقوق والمعاملات الدولية وخاصة             

  .للدول النامية وأثر سلباً على حركة التجارة الدولية والإستثمارات الأخرى
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جماعـة  وفى ضوء عدم استقرار قيمة الدولار بإعتباره عملة الاحتياط الدولية فقد سـارعت ال      

 ) The Europeon Monetery System( الأوربية الى استحداث نظام النقـد الأوربـي   

م حيث سمح لعملات الدول الأعضاء بالتذبذب       ١٩٧٩الذي بـدأ العمل به  فى منتصف مارس         

% ٣٠إلا أن أسعار الصرف بدأت تتذبذب فى حدود         % ١٥ثم تعديله ليكون    % ٢ر٢٥فى حدود   

 وجود أية قيود على سعر صرف العملات، كما تضمن النظام محاولـة             وهو ما يعنى فعلياً عدم    

التى تتكون من سلة عملات هذه      ) الايكو(إصدار عملة أقليمية موحدة هى وحدة النقد الأوربية         

الدول، ولكن بالرغم من النجاح النسبى الذى حققه هذا النظام فى مجال استقرار أسعار صرف               

ية وبينها وبين الدولار الأمريكى من ناحية أخرى، الا أن طبيعة           هذه العملات فيما بينها من ناح     

وحدة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها وخاصة إصرار المانيا على إنتهاج  سياسة             

الى رفع سـعر الفائـدة      ) البنك المركزى الألمانى  (نقدية لمكافحة التضخم حيث لجأ البونذربنك       

رض النظام لاضطرابات شديدة حيث وجدت باقى دول أوربا نفسها          بمستويات كبيرة وبالتالى ع   

مرتبطه بنظام لم يعد يحمى مصالحها بل عليها أن تزيد من أسعار فائدتها، وقـد بلغـت هـذه                   

م حينما خرجت بريطانيا وايطاليـا      ١٩٩٣م وأغسطس   ١٩٩٢الإضطرابات ذروتها فى سبتمبر     

ث مرات كما خفضت البرتغال عملتها مـرتين،        من هذا النظام بينما خفضت اسبانيا عملتها ثلا       

 قادرة على مقابلة الحـد الأعلـى        - ماعدا لوكسمبورج    -ومن هنا لم تكن هناك دولة أوربية        

  .للعجز فى الميزانية والدين الحكومى ومكافحة التضخم

وهنا يبرز التساؤل هل بالإمكان إيجاد كيان محايد لا يمكن وصفه بالإنحياز لقوميـه معينـه ؟                 

  كيف ذلك وجميع أفراد المجتمع الأوربى ينتمون لدوله ما وقوميه ما ؟

إن الأمر الجدير بالملاحظة فى هذا الخصوص ، هو أن ظهور نظام النقد الأوروبى والايكو كان           

 إعلاناً صريحاً من جانب دول الجماعة الأوربية بعدم ملائمة الـدولار كعملـة             - فى الحقيقة    -

عاملات الدولية ورغبة حقيقية منها لأن يكون لهـا نظامهـا النقـدى             دولية وحيدة لتسوية الم   

التى تنعكس علـى    (الأقليمى البعيد عن مؤثرات الاختلال الداخلى والخارجى للاقتصاد الامريكى          

  ). قيمة الدولار عالمياً

 ثم زادت الأمور تعقيداً حينما انعكست علاقات الفائض والعجز بين اليابان والولايات المتحـدة             

على أسعار صرف الين تجاه الدولار الأمريكى، حيث تقلبت هذه الاسعار بشكل كبيـر ،  وكـل                  

ذلك يشير الى ملامح الفوضى التى أصبح يتسم بها نظام النقد الدولى الراهن، حتى أن البعض                

 بأن  - تجنباً للإعتماد على عمله دوله ما        -قد نادى   "  إدوارد بلادور " مثل السياسى الفرنسى    

كأساس للنظام النقدى ويـسمى هـذا       )  بينها الذهب ( اختيار سلعه أو مجموعة من السلع        يتم

النظام بالارتباط السلعى ولكن التساؤل الذى يثار هنا هو ما هى انسب السلع التى يمكن ربـط                 
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العملات بها ؟ وما هو المعيار الأكثر من الناحية العملية ؟ فحتى مفهوم النقود المحايدة يعجـز            

فإن النقود  " نورفنج فوت مايزر  " خر عن تحديد الهدف المطلوب من النقود ، وكما يقول           هو الآ 

لا يمكن اعتبارها مجرد اداة حسابية لتقييم السلع وذلك لأن النقود نفسها تعتبـر سـلعة هـى                  

  .الأخرى
  

 أنه يمكن ربط الدولار بسله من الـسلع ، إذ أن          " ايرفنح فيشر " كما يرى الإقتصادى الأمريكى     

الهدف من نظام سعر الصرف فى رأيه هو تحقيق مستوى أسعار ثابت يضمن قدرة النقود على                

الاستمرار فى الشراء بمرور الوقت، وبهذا فإن قيمة النقود غير قابلة للإستهلاك، فـإذا كـان                

حامل العملة النقدية قادراً على شراء مجموعة من السلع اليوم بكمية محددة من النقود فإنـه                

 تكون له نفس القدرة على شراء نفس المجموعة بنفس الكمية من الدولارات بمـرور            يجب أن 

الوقت، ويخلص فيشر الى أنه ليس من الضرورى أن يرتبط الدولار بسله من السلع لتحقيـق                

هذا الهدف وأن الأمر برمته يمكن التعامل معه مالياً ، ذلك أن حامل الورقـة الماليـة يمكنـه                   

 على موارد مالية تتيح له شراء المجموعة المعياريـة          -لتى أصدرتها    من الجهة ا   -الحصول  

من السلع ،  وبالتالى فإنه يتحدث عن دولار مدعوم بواسطة البنك المركزى، وبالطبع فإن هذا                

هذا عن ...  يعنى أن على البنك ضمان إستمرار ثبات عملته بالنسبة لقائمة واسعة من السلع   

  .ىتطور النظام النقدى الدول
  

إلا أن تلك   " ثورة مالية " ورغم أن بعض الاقتصاديين والخبراء قد وصفوا هذه التطورات بأنها           

الثورة التى أرتبطت بتعاظم عمليات التدويل فى الاقتصاد العالمى، أصبحت أكبر مـسبب لعـدم               

اق فالنشاط المحموم فى هـذه الاسـو      . الاستقرار فى نظام النقد الدولى والنظم النقدية المحلية       

.  والذى يتسم جانب كبيرمنه بالمضاربة قد أثر على أسعار الصرف وعدم استقرارها عالميـاً               

كما أن السيولة الكبيرة التى تخلقها أصبحت لها أثار تضخمية وإنكماشية فى الـساحات التـى                

فالدول التى تخرج منها هذه الأموال تعانى من العجز ، والبلاد التى تـرد              . تتحرك منها واليها  

وأصبحت البنوك المركزية تعانى من عـدم امكانهـا      . اليها تساهم فى زيادة عرض النقود فيها      

السيطرة بشكل كامل على الكتلة النقدية فى بلادها، وبذلك أصبحت تيـارات دخـول وخـروج                

الأموال عبر هذه الأسواق عاملاً مهيجاً لأسعار الفائدة وتقلبـات أسـعار الـصرف للعمـلات                

 حدثت تناقضات شديدة بين إعتبارات السياسة النقدية الوطنية وحركة السيولة           ها هنا . الوطنية

صحيح أن محافظى البنوك المركزية للدول السبعة الكبار يجتمعون من حـين لآخـر              . عالمياً  

للحد من هذه التناقضات ، لكن الأمر المؤكد أن تلك الاجتماعات وما يتمخض عنها من تنسيق                

 تلك التناقضات ، وظلت أزمة النظام النقدى العالمى تتعمق فترة بعد            نقدى محدود لم تقض على    
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أخرى، عاكسة فى ذلك أحد الجوانب الهامة للأزمة الهيكلية التى يمر بها النظـام الرأسـمالى                

العالمى، الأمر الذى يؤكد مدى الحاجة الى نظام نقدى عالمى آخر يتجنب الأثار السلبية التـى                

  .حالىخلقها النظام النقدى ال
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شهدت أسواق النقد الدولية حالة من القلق والاضطراب خاصة عقب أزمة الجنيه الإسـترلينى              

م وقد أدى هذا إلى طرح العديد من التساؤلات الخاصة بمستقبل النظام            ١٩٩٢فى شهر سبتمبر    

بدأ التداعى فى أوربا بظهـور فـشل مـشروع العملـة            النقدي الدولي وإحتمالات بقائه حيث      

الأوربية الموحدة بإعلان رفض الدنمارك للمشاركة ، وخروج الجنيه الإسترلينى من نظام النقد             

) البيزيتا والأسـكودو  (الأوربى ، تلاه الليرة الإيطالية ، كما تضررت عملتي البرتغال وأسبانيا            

فى الوقت الذى أصرت فيه المانيا علـى سياسـة          مما دفعهما إلى تخفيض سعر صرفهما، هذا        

  .مالية لمكافحة التضخم

وعلى الصعيد الأمريكى فلم يكن الدولار بأحسن حال حيث تهاوى بصورة كبيرة أمام العمـلات               

الأخرى وخاصة أمام الين اليابانى، وهنا يثار تساؤل خاصة فى ظل الاقتراب من تنفيذ الوحدة               

اذا يحدث عندما تتطلب الأوضاع المالية الداخلية لبلد ما لمعالجـات           النقدية الأوربية ألا وهو م    

  وإجراءات نقدية لا تتواءم مع مساعي استقرار النظام النقدي العالمي ؟

إن المتتبع للمتغيرات العالمية الجديدة يمكن ان يدرك أن هناك عدة متغيرات أحاطت بالنظـام               

بى، وأهم هذه المتغيرات الثورة الصناعية الثالثة،       العالمى وكان لابد وأن تؤثر على العالم العر       

  .والتغير فى النظام الدولى، وظهور التكتلات الاقتصادية العالمية، وتهميش العالم الثالث

 التى تعتمد علـى الـتحكم فـى العقـل       - الثورة الصناعية الثالثة     -:  بالنسبة للمتغير الأول    

مستوى التكنولوجيا السائدة ، وقد ترتب علـى هـذه          الانسانى ، نجد أن النظام العالمى أرتبط ب       

الثورة عدة تغيرات هائلة فى قوى الإنتاج أهمها انها اعادت للانسان فرديتـه كمـشارك فـى                 

العملية الانتاجية، وانها زادت من قوة قطاع الخدمات داخل العملية الاقتـصادية فـى الـدول                

جعل أي اقتصاد قومى مهما كان إتساعه لا        المتقدمة، كما حققت قفزه كبرى فى الانتاج بدرجة ت        

  .يكفى لتصريف الفائض منه

فهو يتعلق بالتغيرات الكبرى فى النظام الدولى حيث إسـتند الـى            : أما بالنسبة للمتغير الثانى     

ظاهرة تسمى القضبيه الثنائية وكانت تعنى إنقسام العالم الى معـسكرين متنافـسين تتمركـز               

وتتضاءل بالنسبة اليها بدرجات متفاوته قـوة ونفـوذ الوحـدات           حولها مصادر القوة والنفوذ     

الأخرى فى النظام الدولى أحدهما اشتراكى والآخر رأسمالى، يقود الأول الاتحـاد الـسوفيتى              
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والثانى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بالتدريج أصبح النظام الدولى يميل ليكـون عالمـاً              

لعالمى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وذلك عقب إنهيـار  لقطب واحد هو النظام الرأسمالى ا     

  .الاتحاد السوفيتي وانقسام مجموعة دوله إلى دول مستقلة

  

أما المتغير الثالث الذي أحاط بالنظام العالمى فهو ظاهرة التكتلات الاقتصادية العالميـة حيـث               

وأما التكتل  . ناء تكتل اقتصادى  ظهرت الجماعة الأوربية وهى اقدم المحاولات وأكثرها نضجاً لب        

، "  لنافتاً"الثانى فقد ظهر فى محاولة كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك فى اقامة منطقة حرة        
، وكان  "آسيان" وعلى الجانب الأسيوي استطاعت دول جنوب وشرق آسيا أقامة تكتل آخر عرف بـ              

 أورجـواى   تل الباسفيك ، ناهيك عن بلورة جولـة       آخر التكتلات التى شهدها الإقتصاد العالمى هو تك       

  .وتحويلها من مجرد نصوص اتفاقية الى منظمة عالمية للتجارة الدولية) اتفاقية الجات(

  

وبالنسبة للمتغير الرابع فهو يتعلق بازدياد هامشية دول العالم الثالث فى النظام العالمى وقـد               

دول المتقدمة فى إيجاد بدائل كثيرة للمواد التى        تولد ذلك نتيجه عاملين الأول يتعلق بمحاولة ال       

تنتجها الدول النامية وزيادة الاندماج داخل النظام الرأسمالى العالمى ككل ، والعامـل الثـانى               

يرتكز على ان الدول النامية نفسها قد انقسمت انقساماً شديداً، فهى لم تتمايز فقط مـن حيـث      

لسنوى وإنما أيضاً فى معدلات نموها فى المجـالات         نصيب الفرد من الدخل أو معدلات النمو ا       

  .الاقتصادية المختلفة وفى أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية
  

 والنمور  -البرازيل والارجنتين   (ففى الوقت الذى كان يشغل مجموعة الدول الصناعية الجديدة          

فإن دول العالم الثالث الأقـل      مشكلات مثل التصدير والديون وتوطين التكنولوجيا ،        ) الآسيوية

نمو كانت تعانى من مشكلات المجاعة والجفاف والتصحر، كذلك فى الوقت الذى كـان علـى                

الدول المنتجة للنفط أن تواجه مشكلات مثل انخفاض سعر الدولار وتوظيف فوائضها الماليـة              

العـالم الثالـث    بصورة  رشيده والعمل على ابقاء سعر مرتفع لبرميل البترول، فإن بقية دول              

كانت تواجه ما تعتبره إرتفاعاً لسعر الدولار وعدم توافر رؤوس الأموال ومحاولـة الحـصول               

  .على برميل نفط رخيص

  

ونتيجة لذلك فإن العالم الثالث أصبح منقسماً الى قسمين رئيسيين، الأول يمثل أقلية من الدول               
 تركـزت فيهـا عمليـات الـشركات متعـددة           ذات الارتباط الوثيق بالسوق الرأسمالية الغربية والتى      

 الجنسيات، والثانى يمثل اغلبية دول العالم الثالث التى تعانى مـن التبعيـة وانتظـار نـصيبها مـن                  

  .المعونات والمنح
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يعنـى  ) من البلدان المتقدمة على وجه الخصوص     ( إن توفر الفوائض المالية لدى بلدان معينة      

وذلـك  ) الدول النامية وبخاصة الفقيرة منها على وجه العموم         ( وجود عجز لدى بلدان إخرى      

 فوجـود . إنطلاقا من أن العالم يشكل كلا متوازنا وإن الفائض والعجز وجهان لعملة واحـدة               

فوائض لدى البعض يعنى وجود عجز لدى البعض الأخر ، واستمرار وجـود الفـائض يبقـى                 

. شروطآ بإستمرار وجود العجز ، وكلاهما يشكل خللأ فى العلاقات المالية والنقديـة الدوليـة                

وتصحيح هذا الخلل يتطلب إعاده تصدير الفوائض وتوجيهها من بلدان الفـائض الـى بلـدان                

ية فى حذ ذاتها تتأثر بشروط إقتصادية معنية وبمواقف القوى الإقتـصادية            وهذه العمل . العجز  

  .والسياسية الراغبة فى اصلاح الخلل الذى يشوب العلاقات المالية والنقدية الدولية 
  

إلا إن ما هو حاصل بالفعل ، هو إنه على الرغم من أن البلدان النامية كانت تحصل على جزء                   

منظمات المالية الدولية ، الا إن ذلك لم يكن ليساعد هذه البلدان            من هذه الفوائض عن طريق ال     

على تخطى أزماتها المتتالية الى تعانى من أوضاعها الإقتصادية ، وذلك بسبب وجيه هـو إن                

هذه المنظمات المالية الدولية لم تكن لتقدم قروضها إلى البلدان النامية تستجيب لاحتياجاتهـا              

ا كانت تقوم بذلك وفقآ لسياسات تصفية البلدان الـصناعية المعينـة            التنموية الفعلية أكثر مم   

وبالشروط التى تريدها ، وهذا يعنى أن عملية الإقراض للفوائض النقدية الدولية التى تهيئـت               

عليها البلدان الصناعية ، إنما تقوم وفق النظام النقدى العالمى القـائم علـى أسـاس خدمـة                  

ولى وتجاهل مصالح البلدان النامية التي هي بحاجة الى معالجة          مصالح هذه البلدان بالدرجة الأ    

اختلالاتها الإقنصادية المزمنة ، هذا مع العلم ، إن فسلفة البلدان الصناعية فى عملية إقـراض       

البلدان النامية التى نتج من خلال المنظمات المالية الدولية القائمة حاليآ ، والتى مـن بينهـا                 

النقد الدولى ، إنما تعتمد فى جوهرها على مساعدة هذه البلـدان فـى              البنك الدولى وصندوق    

معالجة بعض أزماتها وبالقدر الذى يؤدى فقط إلى إزالة الأثار التى تخلق هذه الإزمات علـى                

  .اقتصاديات البلدان الصناعية والإقتصاد العالمي والتجارة الدولية 

  

ى تحصل عليها البلدان الناميـة لا يـشكل         ويشار فى هذا المجال إلى إن إستخدام القروض الت        
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وسيلة فعالة لشفاء حقيقى من المشاكل التى تعانى منها هذه البلدان ، خصوصا إذا ما علمنـا                 

إن الجزء الأكبر من هذه القروض يعاد ضخه فى إتجاه البلدان الصناعية علـى شـكل فوائـد                  

ات السنين ، وكذلك على شـكل       لخدمة الديون الضخمة التى تثقل كاهل الدول النامية منذ عشر         

مدفوعات لتمويل مشترياتها من هذه البلدان الصناعية ، الأمر الذى اصبح يثير الكثيـر مـن                

الشكوك حول قدره المؤسسات المالية الدولية بوصفها الحالى على معالجة المشاكل البنيويـة             

عالـة لمعالجـة هـذه      للبلدان النامية ، وعما اذا كانت هذه المؤسسات تمثل إدارة مناسـبة وف            

المشاكل ، ذلك إنه إلى جانب استمرار العجز التنموي للبلدان النامية والـذى يتطلـب جلـب                 

رؤوس أموال من الخارج وتحويلها الى إستثمارات فعلية تساهم فى تغطية إحتياجاتها التنموية             

الجمركية التى على المدى الطويل ، موقعها السئ فى التجارة الدولية والعقبات الجمركية وغير   

تواجه صادراتها الى البلدان الصناعية والتأثير الـسلبى لعلاقـات التبـادل التجـارى علـى                

اقتصادياتها وعلاقات التبعية التي تتعرض إليها ، وكل هذه العوامل الخارجية تؤثر بـشكل او               

  .بأخر على موازين مدفوعاتها ، وتزيد من تأكل احتاطياتها النقدية الدولية 
  

 ، فان وضع السياسة الاقتصادية والنقدية والمالية تحت المراقبة مـن قبـل كـلا مـن                  ولـذا

صندوق النقد والبنك الدوليين وافتقار المعالجة على جانب الطلب الداخلى لا يعالج سوى جزءاً              

من مشاكل هذه البلدان طالما إن هاتين المؤستيين الدولتين لا تتعرضان للعوامل الخارجية التي              

ولابد من التذكير هنا بأن هاتين المؤسستين يلعبان دوراً مهما فى           . أيضاً بعين الإعتبار    اخذها  

دعم البنية الحالية للتجارة الدولية القائمة على تخصص البلدان المتقدمة فى إنتاج المنتجـات              

  . الصناعية فى مقابل تخصص البلدان النامية فى امداد هذه البلدان المتقدمة بالمواد الأولية 
  

وأن دور هاتين المؤسستين وليد النظام التجاري الدولي ، وأنه يعمل على خدمة هـذا النظـام                 

وخدمة التجارة الدولية وتوفير السيولة الدولية التى يتطلبها نموها ، الأمـر الـذى     . المجحف  

وراً يشير إلى أن دوره يعتبر تكميلياً ضمن قيد إطار النظام الاقتصادى العالمى الحالي وليس د               

  .مستقبلياً  

  

هذا الوضع يؤكـد بما لا يـدع مجالاً للشـك ، بأن المساهمة فى تمويل هذا الصندوق ستبقى                

 قليلة الجدوى بالنسبة إلى البلدان النامية على المدى الطويل ، ما لم تطـرأ               - مهما عظمت    -

 استبداله بـأجهزة    تغيرات جوهرية على فلسفتة وأهدافه وبنيته ونظمه الداخلية ، أو ما لم يتم            

أخرى متخصصة في قضايا الإستثمار المباشر والتنمية ، تكون بمثابة دعامات جديـدة لنظـام               

  .اقتصادى عالمى جديد 
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  هيكل تجارة للدول النامية يقسم بالتبعية     : ثانياً 
ليكن هيكل التجارة الخارجية بصورة مباشرة ، كافـة الآثـار التـي تترتـب علـى انـدماج                   

قتصاديات النامية فى السوق الدولية ، والتى تحولت بمقتضاه إلى اقتصاديات متخلفة وتابعة             الا

ليتم الاندماج فيه انطلاقا من حاجات لسوق الدولية وعلى حساب الحاجات الداخلية لهذه البلدان 

 اما كانت مدى الحاجة ، ومن ثم ، فإن هذا الهيكل يحسم دور الاقتصاديات النامية فى تقـسيم                 

العمل الدولي فى شكله للراهن ونوع المنتجات التى فرض عليها إنتاجها للسوق الدولي أو تلك               

  .التى كان عليه الإستمرار فى استيرادها من الخارج 
  

وبعكس التركز الشديد فى هيكل صادرات الدول النامية الذى يأخذ شكل التخصص فـى أنتـاج                

 يأخذ هيكـل الـواردات شـكلاً        -اق الخارجية   وتصدير سلعة او سلعتين فى الغالب إلى الإسو       

ذلـك إن هيكـل     . مختلفا جذرياً ، وإن كان يعبر عن الشق الثاني من واقع التبعية لهذه الدول               

الواردات يعكس بصورة واضحة مدى تخلف هياكل الإنتاج في الدول النامية متمـثلاً بـصورة               

 المنتجات الغذائية والإستهلاكية    خاصة فى عجزها عن انتاج كل ما يشبع الحاجات المحلية من          

والإنتاجية ، وما يترتب على ذلك من اضطرارها للجؤء الى السوق الدوليـة للحـصول علـى                 

الجزء الأكبر من هذه المنتوجات مما يؤدى الى تعاظم ارتباط أو اندماج اقتصاديات هذه الدول               

لية الإنتاجيـة أو تكامـل      بالسوق الدولية وعدم مقدراتها على تحقيق حد أدنى من تكامل العم          

  .السلسلة التكنولوجية التى تستلزمها التنمية الإقتصادية الحقيقية 

  

  إتجاه معدلات التبادل الدولية فى غير صالح البلدان النامية : ثالثاً 

وبالتركيز على التجارة الدولية للبلدان النامية ، يلاحظ بإنه على الرغم من إرتفـاع معـدلات                

خـلال   % ٩ر٤ اذا بلغ هذا المعدل      - مع الخارج بالمقارنة بالدول الصناعية       تجارة هذه الدول  

 إلا إن شروط التبادل التجارى لهذه الدول النامية إستمرت فى التـدهور للعـام               - ١٩٩٣عام  

وخاصة بالنسبة للدول المصدرة للنفط ، على عكـس         ) ١٩٩٣ - ١٩٩١(الثالث على التوالى    

% ٦ر٤فى مقابـل    % ٣ض معدل تجارتها خلال نفس العام الى        الدول الصناعية التى وإن انخف    

 ، الا ان شروط تبادلها التجارى استمرت فى التحسن ، وهو الأمر الـذى حـدث                 ١٩٩٢عام  
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فقد بلغ معدل تحسن التبادل التجارى للـدول الـصناعية          . بإضطرار منذ نصف العقد الماضى      

 شروط التبادل التجارى للدول النامية      فيما بلغ معدل تدهور    % ٠ر٦) ١٩٩٣( خلال هذا العام    

وتجدد الإشارة فى هذا الصدد ، الى ان الارقام القياسـية           % ١ر٩أو الدول النفطية منها     % ١

، وان اسعار ثمـانى سـلع       % ٣ر٦ بنسبة   ١٩٩٣لصادرات الدول النامية إنخفضت خلال عام       

النفط الخام  : لسلع هى    ، وهذه ا   ١٩٨٨اصبحت خلال هذا العام أقل مما كانت عليه خلال عام           

  .والمشروبات والفوسفات والشاى والبن والكاكاو وزيت النخيل والقصدير بجميع أنواعه 
  

ولا تخفى ما ترتب على هذا التدهور المستمر فى شروط التبادل التجارى للدول النامية من أثار      

ية وزيادة اسـتدانتها  سلبية فادحة على هذه الدول ، والذى أدى الى استنزاف أحتياطياتها الدول   

الخارجية ، هذا مع العلم ان هذا التدهور فى شروط التبادل التجـارى بـين المنتجـات التـى                   

تصدرها مجموعة الدول النامية أو من المواد الخـام ، وبـين المنتجـات الـصناعية وغيـر                  

ادية الصناعية  التى تستوردها من مجموعة الدول المتقدمة انما يمثل احد القـوانين الاقتـص              

الموضوعية فى علاقات التبادل اللا متكافئ فـى النظـام الاقتـصادى العـالمى بـين هـاتين              

المجموعتين من الدول ، والذى يتسنى بمقتضاه استغلال الدول النامية من قبل الدول المتقدمة              

واخضاع موازين مدفوعانها لحالة مستمرة من الصدمات الخارجية الناجمة عن هذه الظـاهرة             

ة فى الاتجاه المستمر لشروط التجارة الدولية فى غير صالح البلدان الناميـة واتجاهـا               المتمثل

  .على العكس من ذلك فى صالح البلدان المتقدمة 

  

  تعاظم حجم المديونية كنتيجة حتمية للنظام النقدى الدولى القائم: رابعاً 
النامية وبالتالى إسـتمرار    نتيجة لاستمرار إتجاه معدلات التبادل الدولية فى غير صالح الدول           

عدم مقدرتها على توليد المداخل الكافية لتغطية احتياجاتهـا الاسـتيرادية المتعاظمـة سـواء               

اللازمة لحاجاتها الإستهلاكية أو لمتطلباتها التنموية ، او ما تبع ذلك من تساوى العجـز فـى                 

رت هذه الدول على حالـه      حساباتها الجارية ، ومن نقصان في احتياطياتها الدولية ، فقد إستم          

من حيث الإعتماد على الإسواق المالية العالمية لتغطية هذه الاحتياجات وهو ما أدى الى تعاظم               

حجم الديون الخارجية الملقاة على كاهلها وبالتالى الى استمرار الموضوع فى الدائرة الجهنمية             

  . خارجى للعجز المالى التي ما زالت تتسبب فى تعميق تبعيتها للعالم ال
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كان معظم الاقتصاديون يعتقدون أن تعويم سعر الصرف سيجعل النظام النقدى الـدولى أكثـر               

لنسبة للدول  مرونة ويزيل عقبة هامة أمام النمو الاقتصادى سواء بالنسبة للدول المتقدمة او با            

وسرعان ما ظهرت عمليات تكيف غير متناسـقة        . النامية ولكن تبين بالممارسة أن هذا وهم        

فالبلدان التى اتبعت السياسة الكنيزية التوسـعية فـى اعقـاب           . فى النظام الاقتصادى الدولى     

صدمة اسعار النفط زادت القيود على موازين المدفوعات وأصبحت تواجه احتمـال تخفـيض              

وفى نفس الوقت كان انهيار قواعد التنسيق الداخلية فيمـا          . ة العملة فى ظروف تضخمية      قيم

يتعلق بالاجور والاسعار قد أدى الى زيادة صعوبة استخدام حركات اسـعار الـصرف كعامـل                

  .موازن فى المجال الدولي 
  

السبعينات ويمكن بوجه خاص القول بأن هناك تعريف فى النظام النقدى الدولى نشأ فى أواخر               

وزاد من تفاقم التضخم والبطالة العالمية المتزايدة ، واولها هو زيادة تنقل رأس المال دوليـا                

والثانى هو الزيادة   )) بريتون وودز ((بسبب تخفيض الضوابط التى كانت قائمة قبل انهيار نظام          

 الادوات  الهائلة فى تجارة العملات والعقود الأجلة على العملات وفى مجموعة متنوعـة مـن             

م ، وقبل انهيار نظـام       ١٩٧١الفرعية والمضاربة بها فى الأسواق العالمية ، ذلك انه فى عام            

من إجمالى صفقات النقد الدولى على      % ٩٠لتثبت اسعار الصرف ، كان نحو       " بريتون وودز   "

فقط مـن هـذه    % ١٠وكان نمو   . المستوى العالمى يمول التجارة والاستثمارات طويلة الأجل        

% ٩٠أما اليوم ، فقد انقلب هذه النسب ، اذا أصبح أكثر من             . صفقات من أموال المضاربة     ال

من جميع الصفقات مضاربة إلى ان أصبحت تدفقات المضاربة تتجاوز الان يوميا احتياطيـات              
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  النقد الأجنبى لدى حكومات الدول السبع الكبرى مجتمعة 

  

قد الأجنبى وشراء تشكيلة واسعة من المشتقات وأهم هذه التدفقات هى المضاربة فى أسواق الن     

وقد ساهمت هذه   .  وهى صكوك مالية ترتبط أسعارها بسلوك بعض الأصول الضخمة           -المالية  

التغيرات فى النظام النقدى العالمى فى ظهور أسعار فائدة طويلة الأجل تعتبر مرتفعة بمقاييس              

ة كبيرة من المستثمرين الـدوليين الأن       ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث أصبحت هناك نسب        

ذلك ان ما يحصل حاليا هو      . أمام فرص بديلة لاستثمار أموالهم إما لاجل قصير أو لاجل طويل            

أنه عندما تبدو أسعار الفائدة قصيرة او طويلة الأجل منخفضة وغير جذابة فالارجح ان يزيـد                

المضاربة زيادة كبيرة ، والنتيجة هى ان       تدفق الأموال الى اشكال الاستثمار التى تتميز بزيادة         

المستثمرين لأجل طويل أصبحوا المجموعة الأكثر قدرة اليوم على الحصول على علاوة تضخم             

لم تكن موجودة قبل النمو الانفجارى فى أسواق المضاربة هذه ، وبذلك نشأ نتيجة لذلك اتجاه                

د العالمى مباشرة أو هـي أسـعار أدت   دائم نحو ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل فى الاقتصا        

بدورها ، وبشكل مباشر ، إلى ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ معدلات النمو العالمى ، خصوصاً               

بالنسبة لبلدان العجز المالي التى تعتبر الأكثر تأثراً بالأزمات الناجمة عـن الاتجـاه الكثيـف                

لناشئة فى الأساس عـن اخـتلال النظـام    للسيولة الدولية للمضاربة فى الأسواق العالمية ، وا  

النقدى الدولى القائم فى الوقت الراهن وعدم مقدرته وفق آلياتـه المـستخدمة حاليـاً علـى                 

إزاء هـذا الوضـع ، هنـاك        . السيطرة على التجاوزات الحاصلة فى الاسواق المالية العالمية         

  :عناصر فيما يلى مجموعة هامة من الدروس التى يمكن استخلاصها ، والتى توجز أهم 
  

هناك درس فى غاية الأهمية هو ان من الضرورى فى مرحلة تشابك الأقتصاد العـالمى                 )١(

الحالية ان تكون هناك قواعد كثيرة ومتماسكة لتنسيق الأليات فى المجـاليين الـداخلى              

ذلك ان كما رأينا فى التحليل السابق ، فإن الأليـات علـى             . والخارجى على حد سواء     

لمستويين فقدت كفاءتها وأنها تتفاعل فيما بينها حاليا لتوليد مزيدا مـن النتـائج          هذين ا 

  .القاسية خصوصا على اقتصادات البلدان الصناعية 

  

وفيما يتعلق بالآلية الداخلية ، فانه يتعين التوصل الـى وسـيلة فعالـة لتحويـل                 ) ٢( 

 ـ     - وبخاصة النامية منها     -الاقتصاديات   ى مرحلـة إعـادة      من مرحلة تبديد الموارد إل

استثمار هذه الموارد فى اكثر القطاعات الاقتصادية إنتاجية و أكثرها قدرة على تنويـع              

  .مصادر الدخل وبما يؤدى إلى تقليص تبعيته للأسواق العالمية 
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أما على المستوى الدولى ، فان الحاجة تدعو إلى تكييف متناسب فى موازين المدفوعات        )٣(

منظمات الدولية على السيطرة علـى الاخـتلال الحاصـل فـى            عن طريق زيادة قدرة ال    

التدفقات النقدية العالمية والتى يغلب عليها طابع المضاربة فى النقد الأجنبي أكثر ممـا              

تتجه نحو تمويل التجارة والاستثمارات الإنتاجية العالمية ، وهذا الامر غيـر مـضمون              

صوصاً وان هذا الأمر يتطلـب تكييفـاً        التحقيق فى ظل النظام النقدى الدولي الحالي ، خ        

 ولو بـشكل غيـر مباشـر        -متناسقاً بين بلدان العجز وبلدان الفائض، وهو ما ترفضه          

  .بلدان الفائض المتمثلة فى الدول الصناعية المتقدمة

إنه حتى فى عالم تتعارض فيه الأهداف الوطنية مع حرية حركة تدفق رؤوس الأمـوال                 )٤(

، تكون مهمة التنسيق الدولى أسهل بكثيـر إذا كانـت الأليـات             على المستوى العالمى    

التى تكفل النمو غير    ) المتستخدمة فى البلدان المتقدمة او فى البلدان النامية         سواء  (المحلية  

فبذلك تستطيع البلدان التى تستخدم اسعار الصرف بطريقـة         . سليمة   بطريقة   التضخمى تعمل 

فهناك فى واقع الأمر تفاعـل وثيـق بـين أدوات           . رجى  الخا التوازن   حرة أكثر للوصول الى   

 وتستطيع الأليات الداخلية أن تعمل بفعالية أكثر حينما تكون          .التنسيق الداخلية والخارجية    

 صـفر   ١ -التغيرات المطلوبة فى اسعار الصرف       وبالتالى   -التقلبات فى الاقتصاد العالمى     

مكانية تحقيق ذلك إلا فى ظـل اليـة وفلـسفة     إايضا ، الأمر الذى تأكد بالوجه القاطع عدم 

مختلفة يسير عليها النظام النقدى الدولى الحالى او فى ظل نظام نقدى دولى جديد يحـل                

محل النظام النقدى الدولى الحالى ، ويكون أكثر قابلية وقدرة علـى إعـادة الأسـتقرار                

  .العالمية للتعاملات التجارية والنقدية التى تحدث على الساحة الاقتصادية 
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لقد تعرضنا فيما سبق للتعريفات المختلفة للنقود سواء في الاقتصاد التقليدي أو عنـد فقهـاء                

المسلمين كما تعرضنا لوظائف النقود في النشاط الاقتـصادي سـواء الوظـائف الحركيـة أو                

على المستوى العام للأسعار ،     الوظائف الفنية حيث تبين لنا أهمية الوظائف الحركية وتأثيرها          

 لتوزيع الثروة والدخل    - عن طريق تغيير قيمة أو كمية النقود في المجتمع           -وقدرة الحكومة   

الحقيقي على فئات المجتمع المختلفة ، أما بالنسبة للوظائف الفنية للنقود فقد رأينا أنها وسيطاً               

  .ضلا عن أنها أداء للمدفوعات الآجلة للمبادلات ومقياساً للقيم ، وأداة للاحتفاظ بالقيم ، ف

وقد خلصنا من ذلك إلى أن كثيراً من الخصائص الاقتصادية مثـل تقـسيم العمـل والانتـاج،                   

أما في الفقه الاسلامي فقد استنتجنا مـن        . والانتاج على أساس الطلب ترتبط باستخدام النقود        

وظيفة النقود انما هـي وسـيط       قول فقهاء المسلمين وخاصة الامام الغزالي وابن خلدون أن          

للتبادل ومقياس للقيم ، كما أنها مستودع للقيم ووسيلة للدفع ، وهذه التعريفـات تتفـق مـع                  

  .ماذكرناه من الوظائف الفنية للنقود 

أما بالنسبة لقيمة النقود فقد اتضح لنا أنها تضم القيمة الاستعمالية للنقود والقيمة التبادلية لها               

ها الى القيمة الاسمية والقيمة الحقيقية والقيمة الخارجية للنقود ، وبالنسبة           والتي تنقسم بدور  

للتغيرات في قيمة النقود فقد تبين لنا أن هناك ثلاثة معايير تستخدم للتعرف على هذه التغيرات                

 ومعيار نفقـات    - أي الرقم القياسي لأسعار السلع التي تباع بالجملة          -وتشمل معيار الجملة    

هو الأكثر دلالة للتعبير عما يحدث من تغيرات في قيمة النقود أو قوتهـا الـشرائية                المعيشة و 

نظرا لأنها تضم السلع والخدمات التي تهم كل فرد ، ومعيار العمل حيث تتوقف قيمـة النقـود                  

  .على التغيرات في معدل الأجر المدفوع عن يوم العمل 

 تعود  - وفقا للمنهج الاقتصادي التقليدي      -وفيما يتعلق بأسباب التغيرات في قيمة النقود فهي         

أو الى التقلبات في حجم الطلب      ) وهذا من وجهة نظر النظرية الكمية التقليدية      (الى كمية النقود    

  ) .وفقا للنظرية الكينزية(الكلي أو حجم الانفاق الكلي 

ميـة   بخـلاف ك   -إلا أن الباحث يرى أن هناك أسباب أخرى تحدث تغيرا في مستوى الأسعار              

 مثل المضاربات وسلوك المستهلكين تجاه سلعة معينة ، وفي ضوء ذلك فانه يمكن أن -النقود  

نستنتج أن التغيرات في قيمة النقود بسبب التقلبات في مستوى الأسعار انمـا تعـود بـصفة                 

أساسية الى الاختلاف النسبي في درجة التناسب بين كمية النقود وبين حجم السلع والخدمات ،               

هذا الاختلال انما يرجع الى الاعتماد على الربـا كوسيلة للتمويـل ، والـى الاحتكـار ،                 وان  
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  .بالاضافة الى الاكتناز والتأثير السلبي لهذه الظواهر على هيكل الأسعار 

فبالنسبة للتمويل القائم على الربا ومايتضمنه ذلك من زيادة تكلفة المنتج فان ارتفـاع أسـعار    

رتفاع مستوى الأسعار الأمر الذي يترتب عليه انخفاض الدخل الحقيقـي           المنتجات يؤدي الى ا   

وبالتالي ينعكس ذلك في تقلص الاستهلاك وحدوث حالة من الركود تؤدي الى تـدني الأسـعار           

أما بالنسبة للاحتكار فيتمثل ضرره الأول فـي ارتفـاع أسـعار الـسلع              . وزيادة قيمة النقود    

لعة المحتكرة يكون غير مرن نسبيا نتيجة لعدم وجود بدائل           المحتكرة نظرا لأن الطلب على الس     

كما يؤثر الاحتكار على الطلب الكلي عن طريق سوء توزيع الـدخل الناشـىء عـن حـصول                  

المحتكر على نسبة كبيرة من دخول الأفراد في شكل أرباح احتكارية ، وفيما يتعلق بالاكتنـاز                

 تبعا  لذلك ، كما يؤدي الى تحويل النقـود           فهو يؤدي الى تقليص الاستثمار وتخفيض الدخول      

  .عن وظيفتها الأساسية كوسيط للمبادلة ومقياس ومخزن للقيمة ويتم اقتناؤها لذاتها 
  

. واذا كانت الأسباب السابقة توضح التغير في قيمة النقود وفقا للمنهج الاقتصادي التقليـدي               

ي الاسلامي تأخذ فـي الاعتبـار عـدة         فان أسباب التغير في قيمة النقود وفقا لمنهج الاقتصاد        

عوامل هامة منها إستخدام صيغ المشاركة والمضاربة كبديل عن الربا ، حيث يعتبـر تحـريم                

الربا ركنا أساسيا من أركان الاقتصاد الاسلامي ، وفي ظل نظام المشاركة والمضاربة ينتفـي               

رتفاع أسعار السلع والخدمات،    أثر اضافة أسعار الفائدة لتكاليف الانتاج وما ينشأ عن ذلك من ا           

كما يستطيع صاحب المال أن يحصل على العائد العادل الذي يتساوى مع مساهمته الفعلية فـي    

. العملية الاستثمارية مما يؤدي إلى عدالة توزيع الناتج وعدم تركز الثروة في أيدي فئة قليلة                

ضرر على الاقتصاد ككل ، ينعكس      أما بالنسبة للاحتكار فقد نهى الاسلام عنه لما فيه من ظلم و           

هذا الضرر في ارتفاع الأسعار وإضطراب الأسواق حتى أن الاسلام أعطى سلطات واسعة لولي              

الأمر للقضاء عليه بمختلف الوسائل ومنها إجبار المحتكر على عرض سلعته وعدم حجبها عن              

ة المحتكرة وتوزيعها   السوق بل إن الإسلام قد أعطى ولي الأمر الحق في الاستيلاء على السلع            

  .بمثل ثمنها في الأحوالي العادية 

كما منع الإسلام الاكتناز ونهى عنه وتوعد المكتز بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة لمـا فـي                 

ذلك من ضرر على الأمة وعلى الاقتصاد ككل نظرا لما يتضمن من حبس الأموال التـي مـن                  

 في فرض ووجوب الزكاة محاولة أخرى للقضاء        المفروض أن تتوجه نحو الاستثمار ، كما أن       

  .على الاكتناز بطريقة غير مباشرة 

  

وبالنسبة لأسعار الصرف ونظراً لأنها تلعب دوراً حيوياً بالنسبة للإقتصاد العالمى بصفة عامة             
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ذلك أن التجارة   .  بصفة خاصة    - ومنها الدول الإسلامية     -فإن لها دوراً مميزاً للدول النامية       

ية تمثل نسبة عالية من نشاطها الإقتصادى ، كما أن نظام الصرف الأجنبى يعتبر عاملاً               الخارج

هاماً فى تحديد طاقاتها التصديرية والإستيرادية وبالتالى فهو يؤثر تأثيراً مباشراً على تحديـد              

مستوى الناتج القومى ومدى تقلباته ، اضافة إلى أن نظام الصرف الأجنبى يلعب دوراً رئيسياً               

فى عملية التصحيح الإقتصادى لإزالة الإختلافات الخارجية ، ففي حين أن الـبلاد الإسـلامية               

تضم عدداً من الدول المثقلة بالديون لذا فإن سعـر الصرف يعتبر عاملاً هاماً فى تحديد العبء                

الحقيقى لخدمة تلك الديون، أما بالنسبة للدول النفطية فإن سعر الصرف له أهميـة خاصـة ،                 

ك أن النفط يمثل نسبه بالغة الآرتفاع من صادراتها ومـن ثـم فـإن إقتـصادياتها شـديدة                   ذل

  .الحساسية لما يطرأ على أسعار النفط والصرف الأجنبى خاصة قيمة الدولار من تغيرات

وهنا يثار التساؤل حول مدى نجاح نظام تعويم أسعار الصرف فى تحقيق الأهداف المنتظـرة               

نبي ، لتحقيق النمو الأقتصادى والتجـارة الدوليـة وتـدفق رؤوس            من أي نظام للصرف الأج    

الأموال وتصحيح الاختلالات الخارجية دون حدوث أثار عكسية على الاقتصاديات من بطالة أو             

  .الخ..... تضخم 

ففى ضوء الأوضاع السابق الإشارة اليها يمكننا القول بأن النظام النقدى الدولى السائد أصبح              

فى أوائل  " ماسايوش تاكيمورا " يل ، وهو الأمر الذي دفع بوزير المالية اليابانى          فى حاجة للتعد  

م إلى أن يوجه دعوة عالمية لإعادة النظر فى نظام النقـد العـالمى ،               ١٩٩٥شهر ابريل عام    

ينبغى إعادة النظر فى نظام العملات الذي تم تبنيه فى عـام            " حيث ذكر أمام لجنة برلمانية أنه       

  ". تتحرك داخله بمقتضاه اسعار الصرف بحرية تامة م والذي١٩٧٣

كذلك بــرزت إلى السطح عدة آراء نت بعض الإقتـصاديين والـسياسيين والـذين نـادوا                

والـسياسي  " ايرفنج فيشر " بضرورة تعديل النظام النقدى العالمي ، منهم الاقتصادى الأمريكي          

الذي عمل كمستـشار    " سير آلان " ليزى  ،  فضلاً عن السياسى الإنج     " أدوارد بلادور " الفرنسى  

اقتصادى لمارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، حيث قدموا مقترحـات معاصـرة             

لضمان توفير قيمة ذاتية للنقد بهدف قابليته للتحويل الى سلع حقيقية ، وقـد أرتكـزت هـذه                  

نظام النقدى ويسمى هذا    كأساس لل ) بينها الذهب (المقترحات على ربط الدولار بسله من السلع        

النظام بالإرتباط السلعى، وإن كان هذا الوضع يثير بعض التساؤلات حول ماهية الـسلع التـى                

يمكن ربط العملات بها كما قدموا اقتراحات أخرى حول إيجاد معيار عالمى يخلق وحـدة نقـد                 

حايـد تـضمنه    مرجعية لقياس عملات الدول ويتميز هذا النظام بأنه يوفر نظام نقدى عالمى م            

  .آلية السوق والتى تجعله بعيداً عن سيطرة الحكومات

  



  ٢٤٧  

  
 

ونود أن نؤكد أن القضية المطروحة ليست قضية المقارنة بين نظام التعادل الثابت من ناحيـة                

ونظام تعويم أسعار الصرف من ناحية أخرى، فالتطورات التى حدثت فى الاقتـصاد العـالمى               

 الرجوع الى نظام أسعار الصرف الثابته غيـر وارد ويتفـق            خلال العقود الثلاثة الأخيرة تجعل    

  .على ذلك كل من الدول النامية والدول الصناعية المتقدمة 

فنظام الأسعار الثابتة من أهم خصائصه اخضاع الـسياسات الداخليـة لاعتبـارات التـوازن               

س بالنـسبة   الخارجى، فالعجز الخارجى يستوجب اتباع سياسة انكماشية فى بلد العجز، والعك          

للفائض الخارجي ، غير أن عمق الاعتماد المتبادل فى الوقت الحاضر يجعـل هـذه الـسياسة     

باهظة التكاليف ، فالانكماش الاقتصادى فى بلد مثل الولايات المتحدة أو المانيا أو اليابان يولد               

 ـ              صالات موجات انكماشية فى كل العالم خاصة في ظل نظام العولمة الحالي وتطور وسائل الات

  .الذي تشهده 

بالإضافة إلى عمق الاعتماد المتبادل فقد شهدت فترة السبعينيات زيادة شاسـعة فـى حركـة                

رؤوس الأموال الدولية تتضاءل ازاءها حركة التجارة الدولية فى السلع والخدمات، حيث تشير             

لا تزيد عـن    التقديرات الى أن عمليات الصرف الأجنبى التى ترجع الى التصدير أو الاستيراد             

من مجموعة العمليات التى تنطوى على مبادلة عمله باخرى أما باقى العمليات فإنهـا               % ١٠

  .ترجع الى الحركة الدولية لرؤوس الأموال

ومن هنا يكون من الواجب علينا العمل على تحسين نظام تعويم الأسعار فى ضـوء التجربـة                 

 الماضية ، أو البحث عن نظام آخر يجنـب          التى مر بها الاقتصاد العالمى خلال العشرين عاماً       

الاقتصاد العالمى بصفة عامة والاقتصاد الإسلامي بصفة خاصة الاثار السلبية التى تركها كـل              

  .من نظام الأسعار الثابته ، ونظام تعويم الأسعار 

وفي هذا الصدد فقد تطرقت الأفكار الى إنشاء نظام ثلاثى الاقطـاب لـسعر الـصرف يعـرف                  

لقاطرة الثلاثية يرتكز على الدولار والمارك والين ، على أن يتم ربط عملات الـدول               بسياسة ا 

الأخرى باحدى تلك العملات الثلاث،  ولقد وجه لهذه السياسة الكثيـر مـن النقـد الـلازع إذ                   

  :وصفتها الأوساط المالية العالمية بالآتي 

هى القاطرة الألمانية، والثانيـة     إحداها وبكل بساطة لا تعمل ، وتلك        ... توجد ثلاث قاطرات    " 

 حيث أن نمو اليابان كـان فـى         - وهي القاطرة اليابانية     -تجرى ولكن فى الاتجاه المعاكس      

فقد ) الأمريكية(اتجاه زيادة صادراتها وليس فى اتجاه زيادة الطلب المحلى، أما القاطرة الثالثة             

كثير من الوقود، فخلفت ورائها ضباباً  كانت تجرى أيضاً الا انها تلوث الهواء، اذ كانت تحرق ال          

  ".كثيفاً من الدولارات 

والآن بعد هذا العرض يتبادر إلينا كيفية علاج تلك العيوب بحيـث تتمتـع أسـواق الـصرف                  



  ٢٤٨  

  
 

  :الأجنبية بدرجة أكبر من الاستقرار 

 - الين   -الدولار  (فمن المعروف ان السياسات الاقتصادية لبلاد العملات الرئيسية          -

من أهم العوامل فى احداث التقلبات والانحرافات فى اسواق الـصرف،           ) لألمانىالمارك ا 

فالفروق بين اسعار الفائدة على العملات مسئولة الى حد كبير عن حركة رؤوس الأموال              

فى المدى القصير واختلافات السياسات المالية من حيث العجز ومقداره فـى الميزانيـة              

لصرف الاجنبى عما يحتمل حدوثة فى المستقبل عن        العامة يؤثر من وجهة نظر اسواق ا      

العلاقة النسبية بين قيمة العملات وهذا من شأنه التشجيع على عمليات المضاربة كذلك             

فإن اختلاف معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات التضخم بين الدول الصناعية الرئيـسية            

ره على اسعار الـصرف،     يؤثر على مدى الاختلالات الخارجية لكل منها، وهذا يؤثر بدو         

لذلك يصبح من البديهي القول بأن تحقيق الاسـتقرار فـى اسـواق الـصرف يتطلـب                 

بالضرورة قدراً أكبر من التعاون بين الدول الصناعية الرئيسية والدول النامية بما يكفل             

إزالة التضارب بين سياساتها النقدية والمالية، وتحقيق الانسجام بين تلـك الـسياسات             

  .هداف الاقتصادية التى تسعى كل منها إلى تحقيقهاوبين الا
  

وهنا تبرز حقيقة هامة وهي ضرورة تعديل النظام النقدى العالمى السائد ليأخـذ بعـين                  -

الاعتبار طبيعة الواقع الاقتصادى العالمى، وبالتالى يتطلب الاقتناع بوجود خلل فى النظام            

يحقق جميع مصالح الدول الداخلة فيـه       لصالح مجموعة من الدول بمفردها، بل لابد أن         

عن طريق تنسيق السياسات وتعديلها على ضوء أهداف مشتركة محددة بما فيها النمـو            

  .الاقتصادى القابل للإستمرار
  

 وحتى تخـرج    - والإسلامية بصفة خاصة     -أما فيما يتعلق بالدول النامية بصفة عامة          -

ى العالمى، إذ يثير هذا النظام مـشكلتين        من مأزق الاضطرابات السائدة فى النظام النقد      

 أولهما عدم التأكد من حصيلة ايراداتها بالنقد الاجنبـي          -أساسيتين للمنطقة الإسلامية    

الناجمة عن صاداتها من السلع والخدمات ، وثانيهما ان سياسة تعويم سـعر الـصرف               

ية المحلية ممـا    تؤدى إلى اعتماد الدول المتقدمة بشكل أكبر على وسائل السياسة النقد          

يؤدى الى العديد من التقلبات فى الدول النامية عموماً  والإسلامية بصفة خاصة، ويؤدى              

ذلك إلى المزيد من الاقتراض، الأمر الذي يدفعها الى تثبيت عملائها بواحدة أو أخـرى               

  .من العملات الدولية الرئيسية كما يحدث الآن 

الأمثل لسعر الصرف للمنطقة الإسلامية هو إيجاد       وعلى ذلك فإننا نقترح أن يكون البديل          

نظام نقدى إسلامي يقوم على اساس تثبيت عملائهم وفقاً لسلة من العملات الإسـلامية              
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بما يضمن تنسيق العملات الإسلامية بعضها البعض يحقـق أنـسياب حركـة التجـارة               

من بديل سوى   الإسلامية ورؤوس الأموال داخل السوق الإسلامية ، ولتحقيق ذلك فليس           

إيجاد الدينار الإسلامي الحسابى على أساس سلة من العملات الإسلامية علـى أن يـتم               

تركيبها وفقاً للأوزان النسبية المرجحة لكل دوله على حده بحيث تتناسب مـع الـدخل               

القومى ومع حجم التجارة الخاصة بها، وقد يكون ذلك عن طريق إنشاء صندوق للنقـد               

  .الإسلامي 
  

ى الباحث أنه سواء كان في حالة الكساد العام للنقد أو الكساد المحلي ، أو انقطـاع                 وير   -

النقد أو في أي صورة من صور القرض فانه لابد من اعادة القـرض أو النقـد بقيمـة                   

موازية حال اقراضه ، ليس بالوحدات انما بالقيمة اعتمـادا علـى القاعـدة الـشرعية                

ر عن المقرض ، وهذا يتفق مع رأي كل من الامام           وذلك لدفع الضر  " لاضرر ولا ضرار  "

أبوحنيفة ومحمد بن حسن الشيباني ، كما يرى الباحث أن الاتفاق على وحدات حـسابية        

تقيم بها القروض حال الاقراض والسداد أمر واجب لدفع الضرر عن المقـرض ، أو أن                

  .تعاد الأموال وتسدد بالقيمة القياسية عند الاقراض 
  

ل الاساسي الذي يمكن أن تنتج عنه تقلبات الأسعار في النموذج الاسلامي هـو              أن العام   -

كمية وسائل الدفع بالنسبة لحجم السلع والخدمات ، وكذلك أجور العمال حيث أن زيـادة               

الأجور اذا لم تكن مرتبطة بزيادة الانتاجية فسيكون ذلك أحد الأسباب المتعلقة بحـدوث              

قلبات في قيمة النقود ، وأن أفضل منهج يمكن أن يتبعـه            تقلبات في الأسعار وبالتالي ت    

 هو اتباع - والذي يشكل الأساس النظري للمنهج المقترح   -النظام الاقتصادي الاسلامي    

سياسة من شأنها تثبيت قيمة النقود وأن تتحكم الدولة في كمية النقـود المـؤثرة فـي                 

 من مراحل النمو الاقتـصادي      النشاط الاقتصادي بحيث يكون وفقا للحاجة في كل مرحلة        

  .ويكون ذلك عن طريق اختيار رقم قياسي للأسعار يكون هاديا ومرشداً للسياسة النقدية 
  

فان الباحث يرى أنه لابد     . وحيث أن ديون الدول العربية تتعاظم وتكبر وتنمو مع الزمن             -

ل الـصناعية   من إيجاد طريقة لتسوية هذه الديون بين الدول الإسلامية المدينـة والـدو            

الدائنة لكى لا تتعاظم الديون وتكبر المشكلة ويستحيل بعد ذلك حلها ويـرى أن يتمثـل                

الحل فى عملية بيع وشراء هذه الديون ، حيث يمكن في هذا السياق تفعيل عمل صندوق                

النقد الإسلامي بحيث يصدر سندات وصكوك كاملة تباع للغير يشترى بها ديون الـدول              

ن قيمتها كما هى معروضة الان فى الاسواق العالميـة ، علمـا             م% ٥٠او  % ٤٠بــ  
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فلـو  %  . ٢٠ - ١٥بأن متوسط الفوائد  على تلك السندات والصكوك تتراوح مـابين            

. لأمكنه جمع الأموال المطلوبة     %  ١٠الى  % ٨أصدر الصندوق صكوك أو سندات بـ       

لامي الـذي يعيـد بيعهـا       وبذلك تبيع هذه الدول المدينة مديونياتها لصندوق النقد الإس        

  .بصورة سندات وصكوك مضمونة الربح 
  

تفعيل التجارة الإسلامية البينية وتسوية عمليات التجارة الخارجية البينية بـين الـدول               -

الإسلامية وتسوية عمليات التجارة الخارجية البينية فيما بين الدول الإسـلامية بغرفـة             

سلامي وهذا يؤدي الـى الاقـلال مـن         مقاصة مخصصة تنشأ بواسطة صندوق النقد الإ      

  .الاعتماد على العملة الأجنبية في الحصول على احتياجات الدول الإسلامية المختلفة 
  

تركيز الاهتمام على بناء بنيان انتاجي على أساس تكـاملي ، حيـث أن العبـرة                 -

إنما فيما  بالنسبة لأي أمة في العالم ، ومن بينها الأمة الإسلامية ، ليس فيما تمتلكه ، و               

ومن هذا المنطلـق ،     . تتميز به من التنويع والاستقلالية والقدرة على اختراق الأسواق          

فان اهتمام الدول الإسلامية يجب أن يتركز على كيفية بناء البنيان الانتـاجي المتنـوع               

والتنافسي بهدف بناء اقتصاديات ذاتية التوليد تتـسم بهياكلهـا الانتاجيـة المتنوعـة              

 والقادرة على اختراق الأسواق وتغطية الاحتياجات على المستويين المحلـي           والمستقلة

�.والدولي  �
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  ٢٥٦  

  
 

  .م ١٩٩٤ - الطبعة الأولى -المستقبل العربي 

  .م ١٩٩٣ القاهرة -سينا للنشر " الليبرالية المستبدة: "رمزي زكي . د  -٥٠

 القـاهرة   -منشورات دار المستقبل العربي     " أزمة القروض الدولية    : "رمزي زكي   . د  -٥١

  م١٩٨٧  

، الجزء الأول ، منشورات مكتبة العبيكان ،        " صندوق النقد الدولي  : "يس  ابراهيم الع . د  -٥٢

  .م ١٩٩٥الرياض   

  

  
 A-MONY/وليد

 
  

ان التغيرات في قيمة النقود والتي تنبع من أسباب عده يتمخض عنها آثار عدة تؤثر على                  

 الأسواق الاقتصادية ، وعلى ضوء دراستنا السابقة لموضوع النقود يـستطيع الباحـث أن   

يسجل النتائج التالية التي تعبر عن رأيه في هذا الموضوع والتي توصل اليها وناقشها في               

  :دراسته وموضوعه هذا والتي تتمثل في الآتي 

  :النتائج 
ان النقود ليست هدفا بذاتها وانما معيارا فاذا ماجعلناها هدفا لذاتها خرجت من وظائفهـا                 -١

  .سي بالتاليالأساسية واختلت واختل الميزان الأسا

ان النقود الآن يمكن أن تقيم على غير قيمتها الحقيقية نتيجة للضغوط السياسية من قبل                 -٢

المسئولين في بلد ما أو نتيجة ضغوط سياسية من بلـدان أخـرى ، أو نتيجـة الـضغط                   

  .النفسي الذي يتعرض له المضاربون عند اقدامهم أو احجامهم في اقتناء عملة ما 

هلنا وظيفة النقود كأداة للاحتفاظ بالقيمة لاضطر الانسان الى الاحتفاظ بـالقيم            اننا لو تجا    -٣

التي انتجت في الماضي في شكلها المادي البحت ، أي في شكل سلع مادية الى أن يحين                 

وقت استهلاكها في المستقبل ، وكأننا نعود بالاقتصاد الى مرحلة بدائية جدا بسبب عـدم               

  .استخدام النقود 

روج النقود عن وظائفها الاساسية ستؤدي أن تعقيد عمليات التخطـيط المـستقبلي             ان خ   -٤

فأسعار المواد الخام والنصف مصنعة وحتى      . وصعوبة وتعقيد العمليات الانتاجية برمتها      

تامة الصنع التي تدخل في العملية الانتاجية تتغير أسعارها بسرعة كبيرة بسبب تغيـرات              

  .لنسبة لاجر العمال قيمة النقود وكذا الحال با



  ٢٥٧  

  
 

ان نظريات الأجور في معظم دول العالم مختلفة وليست منتظمة حيث أنها تراعـى حـد                  -٥

الكفاف وليس حد الكفاية ، فلابد أن يكون نقطة الانطلاق في تحديد قيمة العمل هـو حـد                

  .الكفاية بحيث يكون حد الكفاية هو الحد الأدنى للأجور ثم يرتفع حسب الجهد 

دار دخل الفرد الذي تعلنه الدول معيار مضلل وليس صحيحا لأنه يوهم النـاس أن               ان مق   -٦

الجميع يستلمون دخولا متساوية لكنها في الحقيقة متفاوتة بين شخص وآخـر وليـست              

  .متساوية 

انه رغم كون كمية النقود هي المؤشر الأساسي لما يحدث من تغيرات في قيمة النقود الا                  -٧

فقد يكون التغير في مستوى الأسعار ناتج عن أسباب أخـرى           . حيد  أنه ليس المؤشر الو   

غير كمية النقود مثل المضاربات والوهم الذي يصيب بعض فئات المجتمع تجاه سلعة ما              

فهذه كلها مؤثرات تؤثر في المستوى العام للأسعار مثل النقـود فكأنهـا             .. وما الى ذلك    

  .الوجه الثاني للعملة 

تدخل في عملية انتاجية في المجتمع الاسـتهلاكي تـؤدي الـى انعـاش      إن الأموال التي      -٨

الاقتصاد اما اذا دخلت في مجال الخدمات فان مردودها يكـون سـريعا علـى الـشخص                 

المستثمر أما على المستوى القومي ككل فيكون مردودها بسيط بشكل كبيـر بـل يكـون                

  .محدودا للغاية 

وذلك لأنهـا عنـدما تقـرض       % ١٠٠لمعايير بنسبة   إن البنوك الربوية تزيد من إختلال ا        -٩

 أضـعاف مـايودع     ١٠فانها لاتقرض الأموال المودعة لديها فقط بل        % ١٠بنسبة فائدة   

بما تسببه مـن ضـخ      % ١٠٠لديها وبذلك فانها تزيد من إختلال معايير الاقتصاد بنسبة          

  .للنقود في الأسواق وكذلك باستخدامها لسعر الفائدة هذا 

المصارف الاسلامية تعتبر وكيلا استثماريا من قبل المستثمر يوكلها باسـتثمار           حيث أن     -١٠

أمواله ، وحيث أن نسبة الربح هي البديل الاسلامي للمستثمر الاسلامي لذلك لابـد أن               

تهتم المصارف الاسلامية بالعاملين فيها على كافة المستويات بحيث يكونوا ذوي أمانه            

صلحة المستثمر المسلم أمامها فتحصل على أفـضل  واخلاص وخلق تمكنهم من وضع م   

العروض الاستثمارية ، ونجاح عمليات الاستثمار يتوقف علـى قـدرة العـاملين فـي               

المصارف في البحث والتمحيص عن الفرص الاستثمارية المناسبة أو الأفضل للمستثمر           

  .وللمصرف 

 والشرع يؤيد هذا ونـستدل      ان لولي الأمر السلطة في تحديد الأجر حال اختلاف اطرافه           -١١

على ذلك بقصة أبولؤلؤة المجوسي عندما اختلف مع سيده على مقدار الأجر الواجـب              

دفعه له فاحتكموا لسيدنا عمر بن الخطاب الذي حكم بمقدار الأجر الواجب دفعـه لأبـي       
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  .لؤلؤة 

الأسهم انه في حالة انخفاض قيمة الأسهم فان المضارب يلجأ لتسديد قيمة خسارته في                -١٢

بقيمة حقيقية مما لديه ، أي أنه يلجأ الى غطاء خسارة الأسهم بقيمة حقيقية ، فكأنـه                 

وهذا له تأثير   . في الربح يحقق أرباح وهمية وفي حالة الخسارة يدفع بالقيمة الحقيقية            

كبير في كمية النقد الداخلة في النشاط الاقتصادي ومايتبع ذلك من تأثير في قيمة النقد               

.  

ذا كانت البنوك التجارية مطالبة باحتجاز نسبة كاحتياطي قانوني فان البنوك الاسلامية            ا  -١٣

مطالبة باحتجاز نسبة كاحتياطي توجه للاستثمارات طويلة الأجل حيث أن الاسـتثمارات            

  .طويلة الأجل غالبا ماتدر عائدا كبيرا 

قدار حد الكفاية وليس حد     ان الجهد الانساني يجب أن يقدر بمقدار الدخل الحقيقي أي بم            -١٤

الكفاف ، فاذا قل الدخل الحقيقي عن حد الكفاية ظهرت المفاسـد كالرشـوة والـسرقة                

  .ومفاسد الاخلاق الأخرى 

انه في حالة انخفاض قيمة النقود يتوجه الاستثمار نحو الاستثمار في قطاع الخـدمات                -١٥

أو لانخفاض عائداتها في    ويبتعد عن قطاعات الصناعة والزراعة لما فيها من مخاطرة          

 ولاشـك أن    -ذاك الوقت ، وهذا يؤدي الى اختلال معايير الاقتصاد على المدى الطويل             

 والأفضل والأصـح    -الاستثمار في مجال الخدمات ظاهرة ملازمة للاقتصاد الرأسمالي         

على المدى الطويل وعلى الاقتصاد ككل ان توجه الاستثمارات لكافة القطاعات الصناعية            

لزراعية ويكون لها درجة السبق في ذلك لأن عائداتها تكون ذات فائدة على الاقتصاد              وا

  .ككل على المدى الطويل 

انه بانخفاض قيمة النقود يزداد العجز في ميزان المدفوعات للدولة فانخفـاض قيمـة                -١٦

م النقود يؤدي الى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهذا يدفع الناس لتـأمين احتياجـاته             

بالاستيراد الخارجي لانخفاض أسعار المنتجات المستورده مقارنة بالمنتجـات المحليـة           

المرتفعة الأسعار الأمر الذي يزيد الفجوة ويؤدي الى تسرب جزء كبير من احتياطيـات              

الدولة من العملة الأجنبية الى الخارج فيزيد بذلك العجز في ميـزان المـدفوعات ممـا                

عالمي على مستوى الدول وزيادة غنى الدول الغنيـة وفقـر           يؤدي الى سوء التوزيع ال    

  .الدول الفقيرة 

ان هناك علاقة بين الاحتياطيات الدولية وسعر الصرف لها تأثير كبير علـى عمليـات                 -١٧

  .التجارة الدولية وعلى كافة نواحي النشاط الاقتصادي لأي بلد 

ها الدولية بعملة الـدولار الأمريكـي       ان ربط معظم الدول العربية والاسلامية لاحتياطيات        -١٨
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أدى الى انكسار ونكبات لاقتصادياتنا ذلك لأن انخفاض سعر الـدولار العـالمي يـؤدي               

  .انخفاض رصيد هذه الاحتياطيات وانخفاض قيمتها مقارنة بعملات الدول الأخرى 

ة فان آلية   حيث أن معظم الدول الاسلامية والعربية دولا مدينة للعديد من الدول الصناعي             -١٩

ربط احتياطياتنا الدولية بعملة الدولار تؤدي الى ارتفاع نسبة مديونياتنا للدول الصناعية            

في معظم الأحيان وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار العالمي ، الأمر الذي يعني ارتفاع              

نسبة مديونياتنا لبقية الدول الصناعية الدائنة مثل أوربا واليابان بسبب ارتفـاع قيمـة              

ملتها مقارنة بالدولار ، وبذلك يكبر حجم ديوننا لهذه الدول بسبب ارتباط احتياطياتنـا              ع

  .بالدولار 

ان تشجيع وتطوير عمليات التجارة الخارجية البينية بين الدول العربية وانشاء غرفـة               -٢٠

مقاصة بواسطة صندوق النقد العربي لتسوية عمليات التجارة الخارجية فيما بين الدول            

  .ضاء سيؤدي الى الاقلال من الاعتماد على العملة الأجنبية الأع

ان اعتماد وحدة حسابية كالدينار العربي سعرا لصادراتنا لبقية الـدول سـوف يجنبنـا                 -٢١

نكبات انهيار أسعار الدولار عالميا الذي أضر كثيرا بالقيمة الحقيقية لـصادرات الـدول              

  .العربية 

ضرار عند تسديد القروض فانه في حالة انخفاض قيمـة          لابد أن نرفع شعار لاضرر ولا       -٢٢

النقود لابد وان يعاد القرض بقيمة موازية ومساوية في القيمة عند اقتراضه ، لذلك لابد       

وأن تسدد القروض بالقيمة القياسية عند الاقراض فازالة الضرر أمر ضروري وحتمي            

ضخم ، وهذه نـسبة لايحـددها   فلا أقل أن يعاد القرض مضافا اليه نسبة تعادل نسبة الت    

أو أن نتفق على وجود وحدات حسابية نقـيم بهـا           . شخص بذاته بل تحددها الحكومة      

قيمة القرض عند الاقتراض وعند السداد بحيث تكون القيمتـان متتـساويتان تمامـا ،               

وبذلك لاضرر ولاضرار ولايتضرر المقرض من جراء تقديمه للقرض لأن أي انخفـاض             

 أو في قيمة وحدات قرضه مضمونة بتقييمها بالوحدات الحسابية المتفق           في قيمة النقود  

  .عليها مسبقا 
ان سر اهتمام الفقهاء المسلمين بالنقود هو أنها ذات صلة بمسائل فقهية بارزة ، كالربا                 -٢٣

والزكاة والصرف والائتمان للبيوع ، ورأس المال للسلم وللشركة وللمضاربة ، والدية ، 

نقود وسيطا للمبادلات ومقياسا للقيم ومعيارا للدفع المؤجل ، وكان لهـذه            ولما كانت ال  

الوظائف أثر كبير على تحقيق العدالة بين المتعـاملين والمتـداينين ، وكانـت عنايـة                

الشريعة بالعدالة بالغة ودقيقة ، كان من الطبيعي أن يهتم علماء المسلمين بالنقود هذا              

  .الاهتمام 
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ت التي كانت موضع اهتمام العلمـاء المـسلمين فـي النقـود هـي               ان أهم الموضوعا    -٢٤

  .المقايضة وصعوباتها ، وتعريفها ، ووظائفها ومزاياها 

ان النقود عند المسلمين وسيلة لاغاية ، أي هي اداة للمعاملة ولتسهيل التبادل وليست                -٢٥

ها الـى   سلعة للانتفاع المباشر ، وليس فيها منفعة بذاتها ، ولكـن يتوصـل بواسـطت              

  .المنافع

تعرض بعض العلماء المسلمين لوظائف النقود بشكل واضح ، ويفهم مـن كلامهـم أن                 -٢٦

النقود وسيطا للتبادل وأساسا لتقويم الأشياء والسلع ومخزن للقيم ووسيلة للمـدفوعات     

  .الآجلة 

را كثيرا ماعبر العلماء المسلمين على ضرورة ثبات النقود ، بأن تكون معيـارا مـستق                -٢٧

لايزيد ولاينقص لأنها مقياس للقيم ، فيجب أن يكون منضبطا كمقياس الطـول والكيـل               

والوزن ، والاختلال بمبدأ الثبات من شأنه أن يحدث خللا في الوظائف النقدية لاسـيما               

  .في صلاحيتها لأن تكون ديونا في الذمة 

 منها اقتـصاد الـسوق      اتضح لنـا أن من أهـم أسباب التقلبات الاقتصادية التي يعاني           -٢٨

الآن ومن قبل مسألة النقود وتغير كميتها وقيمتها ، وان من الأسباب التي تؤدي الـى                

التغير في قيمة وكمية النقود السياسات النقديـة المتبعة حاليا والتي تعاني من الكثيـر              

كوسيلـة للتمويل  ) الـربـا(من العيوب والنواقص ، ومن ذلك الاعتماد على الفائـدة          

  .وتشجيـع الاحتكار والرغبـة في الاكتناز 

اتضح لنا أنه بمحاربة الاسلام للربا والاحتكار والاكتناز وايجاد بدائل شرعية لها يمكـن         -٢٩

  .التغلب على مشكلة التغير في قيمة وكمية النقود وآثارها المترتبة عليها 

ارث كبيرة في الاسـواق     ان خلق النقود من لاشيء بواسطة آلية الائتمان تؤدي الى كو            -٣٠

الاقتصادية وتؤدي الى اضطرابات في قيمة وكمية النقود الموجودة بالاسواق ومايترتب           

  .عليه من آثار سيئة على الاقتصاد لذلك يجب ضبطها بضوابط 

يمكن ايجاد وحدة حسابية تساوي وزنا معينا من الذهب لتكون أساسا لتقييم القـروض                -٣١

  .المؤجلة الدفع 

 العلماء المسلمون النقود الى نقود بالخلقه كالذهب والفضه ، ونقـود بالاصـطلاح              قسم  -٣٢

كالفلوس   وماشابهها ، والفرق بينهما كالفرق بين النقود السلعية والنقود الائتمانيـة              

  .عند الاقتصاديين 

ان انخفاض قيمة النقود لها تأثير سلبي على كافة نواحي الحياة الاقتصادية سواء فـي                 -٣٣

  .وزيع الدخول بين الأفراد أو على الاستثمار والادخار أو حتى على ميزان المدفوعات ت
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ان نظريات وآراء فقهاء المسلمين النابعة أصلا من الكتاب والسنة هي في رأينـا أهـم        -٣٤

  .علاج لمثل هذه الظاهرة التي عجز عن حل معضلتها اقتصاديو العالم بأسره 
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  :الاقتراحات والحلول 
د تعرضنا للأسباب التي تقف وراء التغيرات في قيمة النقود والتي تؤدي بـدورها الـى                بع  

التقلبات الاقتصادية التي تمر باقتصاديات السوق لابد لنا من أن نقترح العـلاج والحلـول               

  .لمعالجة الأسباب الكامنة وراء تلك التغيرات 

أن يكون الحل لمعالجة أسباب     وبدراسة اجراها الدكتور موسى آدم عيسى يعتقد أنه يمكن            

ظاهرة التغير في قيمة النقود ، ونحن نؤيده فيما توصل اليه لذلك رأينا أن نـورد منهجـه        

  .هذا كحل لمعالجة هذه الظاهرة 

فوفقا لاستنتاجاته توصل الكاتب الى أن العامل المتغير الأساسي الذي يمكن أن تنتج عنـه                 

هو كمية وسائل الدفع بالنسبة لحجم السلع والخدمات تقلبات الأسعار في النموذج الاسلامي 

، فزيادة كمية وسائل الدفع أو نقصانها عن الاحتياجات الفعلية للاقتصاد ينتج عنه التقلبات              

  .في مستوى الأسعار ومن ثم التغيرات في قيمة النقود 

   

صاد الاسلامي هو كذلك فان العامل الثاني الذى قد يكون أحد أسباب تقلبات الأسعار في الاقت  

أجور العمال ، ومن هنا فان زيادة الأجور اذا لم تكن مرتبطة بزيادة الانتاجية فسيكون ذلك                

  .أحد أسباب تقلبات الأسعار وتقلبات قيمة النقود 

  

لذلك فان أهداف المنهج المقترح هذا هو السيطرة والتحكم في تقلبات الأسعار وما يعقبهـا                 

 ، وكذلك يهدف الى استيعاب الطاقات الانتاجية داخل الاقتـصاد           من تغيرات في قيمة النقود    

والنهوض بها ، والى تأهيل بعض الوسائل والأدوات التي تنسجم انسجاما تاما مع التصور              

  .الذى جاءت به الشريعة الاسلامية في كلياتها وجزئياتها 
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  :الأساس النظري للمنهج المقترح 
. ام الاقتصادي الاسلامي هو سياسة تثبيت قيمـة النقـود           ان أفضل منهج يمكن أن يتبعه النظ      

ومعنى سياسة تثبيت قيمة النقود اي أن الدولة تتحكم في كمية النقود الفاعلة في النـشاط                

الاقتصادي ، بحيث تكون وفقا للحاجة في كل مرحلة من مراحل نمو الاقتصاد وتطـوره ،                

فاذا .  هاديا ومرشدا للسياسة النقدية      ويتم ذلك عن طريق اختيار رقم قياسي للأسعار يكون        

ارتفع هذا الرقم عن مستواه في فترة الأساس فان ذلك يشير الى انخفاض قيمة النقـود ،                 

وبالتالي يمكن أن تتخذ السلطات النقدية عدة وسائل انكماشية لاعادته لمستواه الأول ، أما              

قدية بزيادة كميـة النقـود      اذا انخفض الرقم القياسي عن سنة الأساس فتقوم السلطات الن         

  .لتشجيع الارتفاع في مستوى الأسعار ومن ثم انخفاض قيمة النقود الى مستواها السابق 

  

وسياسة تثبيت قيمة النقود على النحو المتقدم ، تفي بكل الشروط التي يشترطها الفقهـاء                 

زمن ، وبذلك   المسلمون في النقود من حيث أن قيمة النقود ستظل ثابتة عبر كل فترة من ال              

  .تنتفي كل المساويء التي تنشأ في ظل تقلبات الأسعار وتغير قيمة النقود 

  

لكن هذه السياسة رغم أنها مقنعة نظريا الا أنه تقف أمامها صعوبات عند التطبيق تجعـل                  

  :فائدتها محدودة ، ومن هذه الصعوبات 

وتكون حركة الأسعار بالنـسبة     تتطلب هذه السياسة اختيار رقم قياسي للأسعار يتم تثبيته           -١

  .اليه هي أساس التوسع في الاصدار النقدي والائتمان المصرفي 

تعتبر الأرقام القياسية للأسعار رغم التطور الذى شهده العالم في مجال الحاسبات الآليـة              -٢

وغيرها متوسطات يشوبها مايشوب المتوسطات بصفة عامة ، فهي ليـست الا مقـاييس              

  .واقع تقريبية في ال

في ظل هذه السياسة يتدخل المصرف المركزي بوسائله المختلفة لمنع انخفاض الأسـعار              -٣

كما يتدخل لمنع ارتفاعها ، غير أن انخفاض الأسعار في بعض الاحيان يكون ناتجـا عـن                 

  .تحسن الكفاءة الانتاجية وليس عن انخفاض قيمة النقود 

  

لسياسة النقدية في النمـوذج الاسـلامي مـن         وعلى ضوء ماتقدم فاننا نقترح أن تستفيد ا         

نظرية تثبيت الأسعار كاحدى الوسائل المرشدة الهادفة الى تحقيق الثبات في قيمة النقود ،              

  .دون أن تعتبرها المعيار الوحيد في هذا المجال 
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وسياسة استقرار قيمة النقود هذه سوف تحقق العدالة الاجتماعية بين الأفراد عن طريـق                

دار جهودهم وثرواتهم نتيجة لتقلبات الأسعار ، وسيحافظ في نفس الوقـت علـى              عدم اه 

معدل نمو مستمر يحقق مصلحة المجتمع الاسلامي ويضمن تطوره باستمرار ، ويؤدي الى             

زيادة العناصر الحيوية في عملية النمو الاقتصادي ، وهي القوى التي تدفع الأفراد نحـو               

  .على زيادة المدخرات في المجتمع العمل ، وكذلك القوى التي تعمل 

  

هذا ونحن بهذا الصدد نقترح منهجا آخر نعتقد أنه يحقق الفعالية في الاقتصاد وهو اقتراح                 

استخدام وحدة حسابية تساوي وزنا معينا من الذهب تستخدم كأساس للتقييم ويتم الاقراض      

  .هذه والسداد على اساس ماتعادله قيمة العملة الورقية لوحدة الحساب 

والوحدة الحسابية هذه اما أن تكون عبارة عن نسبة معينة من سلة عملات متوازنـة أو                   

عبارة عن نسبة معينة من سلة سلع ضرورية وذات أهمية اقتصادية وبنفس الوقت تكون              

متوازنة ، فاذا ماأرتفع سعر عملة أو سلعة من عملات أو سلع هذه السلة انخفضت عملة                

  .لك التوازن متحققا للوحدة الحسابية تلك او سلة أخرى فيتم بذ

كذلك ولما تلعبه التجارة الدولية من دور واهمية في تقلبات قيمة وكمية النقود فاننا نقترح                 

سـلعة  ) ب(الى دولـة    ) أ(أن تتم عمليات مقاصة فيما بين الدول ، فيمكن أن تصدر دول             

فتتم عمليات مقاصة فيما بين     سلعة أخرى   ) أ(لدولة  ) ب(معينة وبنفس الوقت تصدر دولة      

الدولتين فيما يصدران ويستوردان ، ويعمم هذا الوضع على عدة دول ، فمن شـأن هـذا                 

الاجراء أن يحافظ على قيمة النقود من التقلبات ويقلل من مديونيات الدول لبعضها البعض              

 ـ             ى مـن   ، ويقلل من مخاطر سداد قيمة البضائع المشتراه من الدول الخارجية بأسعار أعل

الأسعار الحالية عند السداد المستقبلي نتيجة التغيرات التي تحصل على قيمة نقود الدولـة              

  .المصدرة أو المستوردة 

  .والجدول المرفق يوضح نظم أسعار الصرف السائدة ومعدل تكرارها في مختلف دول العالم 



  ٢٦٥  

  
 

ع المواد بسعر أقل مـن      ويجب أن تكون صادراتنا وواردتنا بهذه العملة ، لأن مايحدث أننا نبي           

  .السعر الحقيقي ونستورد المنتجات بأكثر من سعرها الحقيقي 

والجدول المرفق يوضح حجم الصادرات والواردات المنشورة عن الكتاب الدولي لصندوق النقد            

  .م ١٩٩٣الدولي بشأن اتجاه صادراتنا لسنة 

لمختلفـة للنقـود عنـد      وسوف نتعرض فى هذا القسم لنشأة النقود وتطورهـا والتعريفـات ا           

الاقتصاديين وعند فقهاء المسلمين، والوظائف المختلفة لها، ومفهوم قيمة النقود سواء القيمة            

الاستعمالية أو القيمة التبادلية، والتغيرات فى قيمها ومعايير قياس هـذه التغيـرات وأسـباب               

الاقتصاد الاسلامى،  التغيرات فى قيمة النقود سواء من وجهة الاقتصاد المعاصر أو من وجهة             

  .كما تناولنا كيفية خلق النقود بواسطة آلية الإئتمان وآثاره

     ثم تعرضنا لموضوع اسعار الصرف من وجهة نظر اسلامية، وضرورة الـربط القياسـى              

للقروض غير الربوية لمعالجة موضوع انخفاض قيمة النقـود، والآثـار الاقتـصادية لهـذا               

 توزيع الدخل الحقيقى أو من حيث الاستثمار، مع بيـان أثـر             الانخفاض سواء من حيث اعادة    

  .انخفاض قيمة النقود على ميزان المدفوعات

    أما الجانب الأكبر من هذا القسم فقد تعرضنا فيه للرأي الفقهى فى معالجة آثـار تغيـرات                 

ا ومقترحاتنـا   قيمة النقود الخلقية والاصطلاحية، واختتمنا هذا القسم بالنتائج التى توصلنا اليه          

  .لحل مشكلة التغيرات فى قيمة النقود

  

أما أسعار الصرف من وجهة نظر اسلامية فقد تعرضنا لاقتراح أحد الاقتصاديين الـذي يـرى                

ضرورة الرجوع الى قيمة النقود الاصطلاحية عند تداولها من فترة لأخرى ويقترح أن تستخدم              

ى أن تساوي وزنا معينا من الذهب وبحيث تتم         عل" الدينار الاسلامي "وحدة حسابية يطلق عليها     

الديون والقروض على أساس هذه الوحدة ، وفي رأينا أن هذا الاقتراح يقترب مع ماأقترحتـه                

مجموعة الدول النامية الأعضاء في صندوق النقد الدولي وهو النطاق المستهدف بحيث تحـدد      

يعها الى وحدة حسابية ثم يترك مجال   العملات بناء على الحالة الاقتصادية لكل دولة وتنسب جم        

  .صغير للتذبذب بين العملات 

أما بالنسبة لانخفاض قيمة النقود فقد تعرضنا لضرورة الربط القياسي للقروض غير الربويـة              

  ) .المقرض والمقترض(وهو يعني تثبيت قيمتها تحقيقا للعدالة بين طرفي العلاقة 

 قيمة النقود فقد رأينا أنها تؤثر على اعـادة توزيـع            وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية لانخفاض    

الدخل الحقيقي كما تؤثر على الاستثمار وعلى ميزان المدفوعات ، فبالنسبة لأثرها على اعادة              

توزيع الدخل الحقيقي فقد أوضحنا أنه بالنسبة لأصحاب الدخول المحدودة كأصحاب المرتبـات             
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تفاع مستوى الأسعار وانخفاض قيمة النقود الأمـر        والأجور فان هذه الفئة تتضرر كثيرا من ار       

الذي ينعكس سلبا على انتاجيتهم سواء من حيث كمية الانتاج أو جودة انتاجهم ، بل أن هـذا                  

الأثر قد يمتد الى تفشي بعض الظواهر الاجتماعية السلبية وأهمها الرشوة أو التوقـف عـن                

متغيرة كأصحاب الأعمال فـانهم يحققـون       أما بالنسبة لأصحاب الدخول ال    . العمل أو الاضراب    

  .مكاسب كبيرة خلال فترة ارتفاع مستوى الأسعار نتيجة لزيادة ايراداتهم 

 فـي حالـة زيـادة       -وفيما يتعلق بأثر انخفاض قيمة النقود على الاستثمار فان المستثمرين           

  : يفضلون الاستثمار في مجالين أساسيين -الأسعار 

لسلعية والمضاربة عليها وخاصة السلع الاستهلاكية التـي تتميـز          تكوين المخزونات ا  : الأول  

أمـا بالنـسبة لأثـر      . بارتفاع الطلب عليها ، والاستثمار في مجال شراء الأراضي والعقارات           

انخفاض قيمة النقود على ميزان المدفوعات فان التوسع في الاصـدار النقـدي او الائتمـان                

لى زيادةطلب الأفراد علىالسلع والخدمات ، فاذا لم        المصرفي الناتج من التضخم سوف يؤدي ا      

يقابله زيادة في الانتاج المحلي فانه يحدث طلبا متزايدا على الاستيراد من الخـارج وبالتـالي                

  .تآكل احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي وحدوث خلل في ميزان المدفوعات 

الخلقية ، فقد قسم فقهاء المسلمين هذه       أما الرأي الفقهي في معالجة آثار تغيرات قيمة النقود          

وهـو  ) ذهـب ، فـضه    (التغيرات الى قسمين الأول تغيرات تحدث في قيمة النقـود الخلقيـة             

  .مايعبرون عنه بغلاء ورخص النقود 

تغيرات تؤدي الى انتفاء صفة النقدية عن النقود ككساد النقد أو انقطاعه عن التداول              : والثاني  

يلزم المدين الا بتلك النقود التي تم العقد بها لأنها نقود بالخلقه بغـض              ، ففي الحالة الأولى لا    

النظر عن التغير الحادث في سعرها ، أما في الحالة الثانية فلا يلزم المدين الا مثلها وفي حالة                  

  .اعدامها فتجب قيمتها 

 بـين ثـلاث   وبالنسبة للرأي الفقهي في معالجة آثار النقود الاصطلاحية فان الفقهاء يفرقـون       

  :صور 

وهي الكساد العام للنقد فان الفقهاء قد اختلفوا الى عدة آراء منهم أبو حنيفة حيـث                : الأولى  

يرى أن كساد النقد يؤدي الى بطلان العقود والالتزامات المالية الآجلة ، بينما يرى أبو يوسف                

لأن العقد قد صـح عنـد       والمالكية أن كساد النقد بعد ترتبه في الذمة لايوجب فساد المعاملات            
التعاقد ، اما القول الثالث فهو لمحمد بن الحسن الشيباني وبعض الحنابلة فهم يرون أن على المـدين                  

أما الصورة الثانية وهي الكساد المحلي للنقد فيكون الدائن بالخيار بين           . أن يدفع القيمة وليس المثل      

اخذ قيمته والصورة الثالثة وهي انقطاع النقد أي        أن يأخذ ذلك النقد الذي أقرضه أو باع به وبين أن ي           

  .عدم وجود نقد في التداول بصورة ميسورة فقد اختلف الفقهاء بشأنها 
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